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  الفـاضل ايت وارث حمزة  أستاذنا
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الحقوق كلیةموظفي لى كل إ قریب و مننا من بعید اوو كافة الأساتذة الذین ساعدل
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إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا                        

قعلول زینة 





المختصراتاهم قائمة 

اللغة العربیةبأولا: 

ةشعبیالدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة لل جریدة رسمیةج.ر.ج.ج.د.ش:  

  ةحصفص: 

طبعةط: 

دون طبعةد.ط: 

من الصفحة إلى الصفحةص.ص: 

دون سنة النشر د.س.ن:

دینار جزائريد.ج: 

ࡧ֗ ȆʊɱȆțبȓʊȸ ɲȳɘɦȄࡧȓɔɨɦȆ

L.G.D.J :Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence

Op.cit: ouvrage précédemment cité

P: page



مقدمة



مقدمة

1

تعتبر الصفقات العمومیة من أهم العقود الإداریة التي تبرمها الدولة نظراً لأهمیتها في 

دعم عملیة التنمیة المحلیة وتجسید مختلف المشاریع المتعلقة بتسییر المرافق العامة وذلك 

بهدف تنشیط العجلة الاقتصادیة وتلبیة حاجات الجمهور، لذلك أولى لها المنظم الجزائري 

-15متمیز ومستقل وكان أخرها المرسوم الرئاسي رقم اهتماما خاصاً حیث أخضعها لتنظیم

ضات المرفق العام والذي جاء في إطار المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفوی2471

الإصلاحات التي تبنتها الدولة لحمایة المال العام ومسایرة التطورات الاقتصادیة.

م على تبیان كل الجوانب والوسائل المتعلقة بإبرام وتنفیذ حرص المنظم في هذا المرسو 

على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 39الصفقات العمومیة حیث نص في المادة 

القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة التي بمقتضاها تخضع المصالح المتعاقدة 

من دفتر الشروط وعلى مشروعیة للإشهار الصحفي  ورقابة لجان الصفقات على إعداد كل

من 05الصفقة، حیث یجب على المصلحة مراعاة المبادئ المنصوص علیها في المادة 

من حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الرئاسي أعلاه 

فنیة والتقنیة الإجراءات وذلك بهدف نجاعة الطلبات العمومیة، وكذلك التأكد من القدرات ال

من المرسوم الرئاسي أعلاه، 54بتقییم العروض حسب المادة والمالیة للمترشحین قبل القیام 

بالنظر إلى الدور الجوهري الذي یلعبه المتعامل المتعاقد في تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة 

طبقا للشروط والموصفات المطلوبة.

ناء تنفیذها وقائع لم تكن في الحسبان ساعة إلاّ أنّه قد تظهر بعد إبرام الصفقة أو أث

إتمام الصفقة العمومیة سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو التعاقد میما یؤدي إلى عراقیل 

المتعامل المتعاقد والتي لا یمكن من خلالها إتباع الإجراءات العادیة، لذا كرس لها المنظم 

هذه المصالح وإنهاء الصفقة من خلال بعض الطرق الاستثنائیة حفاظاً منه على حسن سیر

إتباع مجموعة من الإجراءات لتسویة الصفقة یمكنها من تنفیذ الصفقة قبل عملیة الإبرام 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.2015سبتمبر 20، صادر بتاریخ 50العام، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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وذلك لربح الوقت ومواصلة سیر المرافق العامة، ویتعلق الأمر بحالة الاستعجال الملح 

من نفس  23دة وكذلك الما247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12الواردة في المادة 

المتعلق بالصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار حیث أعفت المرسوم 

لصفقات یتعلق بكیفیة الإبرام بالنسبة المصلحة المتعاقدة من أحكام هذا الباب خاصة ما

استراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار بحیث تحدد قائمة 

والخدمات بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف المنتوجات

بالتجارة والوزیر المعنى حیث یقوم  هذا الأخیر بتأسیس لجنة وزاریة مشتركة خاصة تتشكل 

برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة وتتكلف بالقیام من أعضاء مؤهلین في المیدان المعنى

من تنظیم الصفقات 25المادة ، كما نص المنظم في المتعاقدبالمفوضات واختیار الشریك 

المفعول على أنّ الصفقات المتعلقة بتكالیف الماء والغاز والكهرباء والهاتف العمومیة الساري

من هذا المرسوم والتي تخص صفقة الطلبات حیث 34والأنترنیت تبرم طبقا لنص المادة 

.عتماداتلافور تبلیغ اتكون هذه الأخیرة محل تسویة استثنائیاً 

یتم ذلك عن طریق إتباع إجراءات داخلیة مكیفة تعدها المصلحة المتعاقدة لإبرام 

عقودها لتلبیة الحاجات التي تساوي مبالغها أو یقل عن السقف المالي المحدد في المرسوم 

، حیث أدرجها المنظم لأول مرة في القسم الفرعي الثاني منه في 247-15الرئاسي رقم 

والتي تعطي حریة للمصلحة المتعاقدة في إبرام صفقة التسویة بهدف  22إلى  13المواد 

ات ذات النمط الاستعجالي في أسرع وقت.تسریع وتیرة تنفیذ الطلبات العمومیة وتلبیة الحاج

كما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى تسویة الصفقة العمومیة عن طریق ألیة الملحق 

السالف الذكر، 247-15القسم الخامس من المرسوم الرئاسي رقم من135تناولته المادة 

حیث اعترف المنظم للإدارة بسلطة تعدیل عقودها بإرادتها المنفردة خلافاً عن القاعدة العامة 

التي تنص على أن العقد شریعة و القانون المدني من 106نص المادة  الواردة في

الطرفین أو لأسباب یقررها القانون، وبالتالي فإنها المتعاقدین ولا یمكن تعدیله إلاّ باتفاق

تعدل الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة سواءً بالنقصان أو الزیادة في الخدمات.
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وكل بحیث خص المنظم الملحق ةً ویتم العمل بهذه الألیة وفق إجراءات وشروط محدد

المبادئ الأساسیة الواجب توفرها في ما یتعلق به من إبرام وتنفیذ ورقابة إلى مجموعة من 

الإدارة المتعاقدة، حیث یراعي مبدأ المساواة والشفافیة وحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة 

عند تنفیذ مشارعها، وذلك من أجل ضمان حسن سیر وانتظام المرافق العامة التي تستجیب 

مع المستجدات والتغیرات التي تتغیر مع الزمن.

والمعوقات الإداریة أو الخارجة عن إرادة المصلحة المتعاقدة أو حتى إن العراقیل 

المتعامل المتعاقد معها والتي تحول دون تنفیذ الصفقة العمومیة أو إتمامها وتحقیق الهدف 

من وراء إبرامها بالنسبة للجانبین یدفعنا إلى البحث عن مدى فعالیة آلیات تسویة الصفقات 

ف المرجوة؟.العمومیة في تحقیق الأهدا

وللإجابة عن هذه الإشكالیة ارتأینا البحث في الحالات التي یمكن من خلالها إبرام 

حالة الاستعجال الملح التي تعتبر الصفقات العمومیة على سبیل التسویة والتي نجد فیها 

الملحق كألیة من جهة، ثم التطرق إلى كحالة لتسویة الصفقات العمومیة ( الفصل الأول) 

الذي یعتبر من بین أكثر الوسائل التي تلجئ الصفقات العمومیة ( الفصل الثاني)، لتسویة

إلیها المصلحة المتعاقدة من أجل إتمام صفقاتها وتسویتها.



الاستعجال الملح حالة لتسویة 

الصفقات العمومیة
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الفصل الاول

الاستعجال الملح حالة لتسویة الصفقات العمومیة

المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05تحقیقاً للمبادئ المكرسة في المادة 

تنظیم الصفقات العمومیة  وتفویضات المرفق العام من حریة الوصول للطلبات العمومیة  

والمساواة في معاملة المترشحین  وكذا شفافیة الاجراءات، حرص المشرع الجزائري على 

صفقات ه استثناءًا أقرّ إمكانیة تنفیذ أنّ ام الصفقات العمومیة، إلاّ تحدید مراحل وإجراءات إبر 

دون إتباع الطرق العادیة وذلك في حالات خاصة بهدف حسن سیر المصلحة وتحقیق 

12الصالح العام، وهو ما یتجلى أساساً في حالة الاستعجال الملح المكرّس في المادتین 

، وعلیه سنقوم في هذا الفصل بتبیان ماهیة 2471-15من المرسوم الرئاسي رقم  23و

(المبحث الملح بحث الأول)، و الإجراءات المكیفة في حالة الاستعجال الاستعجال الملح (الم

الثاني).  

المبحث الأول

ماهیة الاستعجال الملح

إلى إحداث استثناء للمادة  247-15م ئري في المرسوم الرئاسي رقالجزالمنظّمذهب ا

وكذلك  ،منه التي تنص على ان الصفقات العمومیة تبرم قبل الشروع في تنفیذ الخدمات03

التي تبین كیفیة إبرام الصفقات العمومیة، وهو الشروع في تنفیذ  81الى  61المواد من 

امها أو إعمال وذلك باتفاق أطرافها دون الخوض في إجراءات إبر الخدمات قبل إبرام الصفقة، 

التي عرفت عقود الصفقات العمومیة على أنها عقود 02المعیار الشكلي الوارد في المادة 

مرجع سابق.، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  23و  12أنظر المواد -1
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كثر جدلاً ومناقشة في الوسط لأ، والذي یعتبر العنصر ا1مكتوبة طبقاً للتشریع المعمول به

)RicherLAURENT(لأستاذا أنّ ، إلاّ 2الفقهي من حیث دوره في تعریف الصفقة العمومیة

بقى لیالعمومیةالمعیار الشكلي لا یعتبر عنصر من عناصر تعریف الصفقاتأن یرى

نصت علیه الذي، ومنھ ینبع الاستثناء 3والمادي النواة الرئیسة لتعریفھاالعنصر العضوي

كما سلف لنا الذكر، وهو ما سندرسه في المبحث الأول بعنوان ماهیة  23و 12المواد 

الاستعجال الملح الذي قسمناه الى مطلبین ندرس من خلالهما مفهوم الاستعجال الملح 

(المطلب الأول )، وشروطه وإجراءات تطبیقه (المطلب الثاني).  

المطلب الأول

  حمفهوم الاستعجال المل

من خلال الحالات التي یتم تطبیقه فیه وكذا إنّ تعریف الاستعجال الملح یظهر جلیاً 

، وذلك من خلال ثلاث فروع 49بتمیزه عن الحالات المشابهة لها كالحالة الواردة في المادة 

زه عن الاستعجال الملح الوارد نتطرق فیها إلى تعریف الاستعجال الملح (الفرع الأول) وتمیی

ا حالات تطبیقه (الفرع الثالث).(الفرع الثاني)، وأخیرّ 49ة لمادا في

الفرع الأول: تعریف حالة الاستعجال الملح 

الاستعجال الملح هي الحالة المتعلقة بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة 

، بشرط أن ر معینالمتعاقدة، أو الأمن العمومي أو خطر داهم یتعرض له ملك أو استثما

إجراءات إبرام الصفقة، كما أنه لم و  جالآفي المیدان ولا یسعه التكییف مع د قد تجسّ یكون

، 2010أكتوبر 71مؤرخ في 236-10شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم بوضیاف عمار، -1

.59، ص 2011) ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 3المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له،( ط 

، ص 2006، دیوان المطبوعات، الجزائر، 3الجزائري، ط عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون قدوج حمامة، -2

106.

3-LAURENT Richer, droit des contrats administratifs, L.G.D.J, paris, 1999, p.324.
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ع الظروف المسببة لحالة الاستعجال وأن لا یكون نتیجة یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقّ 

1مناورات للمماطلة من طرفها.

یعفینا من خلالها كما یقصد بحالة الاستعجال الملح أنها تلك الحالة الاستثنائیة التي

هذه ، 2المشرع من تطبیق الشروط والإجراءات ولا یتم اللجوء إلیها إلا في حالة الضرورة

ر معلل من قبل ، أین یتم الترخیص بموجب مقرّ 3ةمقترنة بشروط وضوابط محددالأخیرة 

السالفة المصلحة المتعاقدة بالشروع بتنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة للأسباب 

.4الذكر على أن یقتصر على الخدمات الضروریة

عن حالة الاستعجال 12تمییز حالة الاستعجال الملح الواردة في المادة الفرع الثاني:

49الواردة في المادة 

 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي12بالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة 

ي یرتكز أساساً على فكرة الشروع في تنفیذ الخدمة قبل إبرام یتبین لنا أن الاستعجال الملح الذ

من نفس المرسوم، 49من المادة 02الصفقة، هو نفسه عنصر الاستعجال الوارد في الفقرة 

نبرزها في ما یلي:5إلا أنهما یختلفان في نقاط معینة

أسلوب التراضي وحمایة المال العام في الصفقات العمومیة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى العلواني نذیر، -1

-15الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم الوطني حول 

.04، ص 2019دیسمبر  12و 11، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي247

2-PREBSSY- SHNALL Catherine, la pénalisation du droit des marchés publics, part 01,
L.G.D.J, paris, 2003, p. 111.

الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة عشاش حمزة، -3

.35، ص 2018ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12كل من المادة أنظر-4

).01و الملحق رقم (-

.32، مرجع سابق، ص عشاش حمزة-5
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أولا: الشروع في تنفیذ الخدمات

یكون قبل 12یتّضح ذلك في أن البدء في تنفیذ الخدمات كما هو موضح في المادة 

.1بعد إبرام الصفقة49إبرام الصفقة، بینما في المادة 

ثانیا: الترخیص بتنفیذ الخدمات

ة صادر من طرف أمر بالخدمیكون ب12الشروع في إنجاز الخدمات في المادة 

الفقرة  49ل، بینما في المادة ر الترخیص المعلّ مقرّ ، وذلك بعد إمضاءالمصلحة المتعاقدة

یكون إصدار الأمر بالخدمة بعد إجراء كافة مراحل التعاقد في إطار التراضي البسیط 02

.2بما في ذلك الالتزام بالنفقة لدى المراقب المالي

ثالثا: طبیعة الخدمات

الظروف المتعلقة على ما هو ضروري فقط لمواجهة12تقتصر الخدمات في المادة 

.3تكون كلیة و لیست جزئیة49بحالة الاستعجال، لاكن في المادة 

رابعا: الرقابة على الإجراءات 

ترسل نسخة من مقرر 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12حسب نص المادة 

الاستعجال إلى مجلس المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة( سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

، وتبرم صفقات التسویة بعد انطلاق 4ویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة)وتف

الخدمات وتعرض على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة، في حین أن 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم  49و 12مقارنة حالة الاستعجال الملح الواردة في المادتین "حباب أحمد-1

//:http، مقال منشور على الموقع:03"، ص  ق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرف

dz.info.rssing.com-www.mouwazaf 11:38، على الساعة 2021ماي 16، تم الاطلاع علیه یوم.

.03مرجع نفسه، ص -2

.32مرجع سابق، ص عشاش حمزة، -3

ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام) لم یتم تنصیبها بعد.(سلطة-4
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تتم رقابته والفصل فیه قبل إبرام الصفقة وقبل الانطلاق في تنفیذ 49الاستعجال في المادة 

للرقابة السابقة للجنة للصفقات العمومیة وموافقة السلطة المختصة ثم الخدمات، ویخضع

.1یمنح الأمر ببدء الأشغال بعد إبرام الأطراف المتعاقدة للصفقة

یتم اختیار المتعاقد في حالة الاستعجال الملح وفق اجراء خامسا: اختیار المتعامل المتعاقد: 

ة نقاط:انطلاقا من عد50التراضي البسیط حسب المادة 

_ تحدید الحاجات:1

بحیث أن المصلحة المتعاقدة ملزمة بتحدید حاجاتها قبل البدء في إجراءات إبرام 

.122الصفقة، في حین أنها غیر ملزمة بذلك في المادة 

الاقتصادي وكیفیة اختیاره:قدرات المتعامل-2

، في 3تتأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات الفنیة والمهنیة والمالیة للمتعامل الاقتصادي

إطار التراضي البسیط قبل تخصیص الصفقة له، بحیث یجب انتقاء العرض الذي یتوفر

عاقد بها في حالة الاستعجال الواردة في المادة تعلى مزایا اقتصادیة، في حین لا تلزم الم

124.

).02أنظر المادة  الملحق رقم (-1

"حدود المنافسة في الإجراءات الخاصة ذات النمط المستعجل والسریع في مجال عشاش حمزة، خضري حمزة،-2

.37، ص 2021، 02العدد  ،06الصفقات العمومیة"، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد 

سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة " وفق التشریع الجزائري " ، مكتبة الوفاء القانونیة،  مصر، ازرایب نبیل،-3

.58، ص 2018

حدود المنافسة في الاجراءات الخاصة ذات النمط المستعجل والسریع في مجال عشاش حمزة، خضري حمزة، "-4

.36العمومیة،" مرجع سابق، ص الصفقات 
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تنظیم المفاوضات: -3

الصفقة وتحدید لجنة للتفاوض حول شروط تنفیذ بإنشاءالمصلحة المتعاقدة قومت

-15رقم  من المرسوم الرئاسي52بالنسبة لإجراء التراضي وفقًا للمادة ،العرض المالي

من نفس المرسوم12ل المادة ظلتي تخضع لها الصفقة المبرمة في ، بینما الظروف ا247

بإجراءات تتلاءم مع الوقت الضیق وذلك بالسماح باتفاق الطرفین عن طریق منضمالها خصّ 

.1تبادل الرسائل دون التفاوض

الاستعجال الملحالفرع الثالث: حالات تطبیق

ها الحالات التي یتم فی 247-15رقم  الجزائري في المرسوم الرئاسينظمحدّد الم

منه،  23و 12الاستعجال الملح و هي تلك الواردة في المواد اللجوء إلى تطبیق إجراءات

ر الوضع الاستثنائي والخروج عن القاعدة بمباشرة وهي حالات موضوعیة ومعقولة تبرّ 

.2الخدمة موضوع الصفقة قبل إتمام عملیة الإبرام

د في المیدانأولا: حالة خطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار تجسّ 

وهي وجود خطر حقیقي على وشك 12المادة شار إلیها المنظم الجزائري في أ  

الحدوث یهدد ویتعرض له ملك أو استثمار تما تجسیده على المیدان، ولا یسع للمصلحة 

.3المتعاقدة القیام بإجراءات إبرام الصفقة العمومیة

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  12و 52أنظر كلّ من المواد -1

2010أكتوبر 07المؤرخ في 236-10شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم بوضیاف عمار،-2

.61المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له، مرجع سابق، ص 

، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12نظر المادة أ -3
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ثانیا: حالة خطر یهدد ملك أو استثمار للمصلحة المتعاقدة

لحالة التي یتعرض فیه ملك أو استثمار یعود للمصلحة المتعاقدة إلى خطر وهي ا  

حقیقي لا مجال فیه من احتمال.

ثالثا: حالة خطر یهدد الأمن العمومي

وهي الحالة التي تهدد الأمن العام من الصحة العامة والسكینة العامة والأمن 

وإجراءات مستعجلة لمواجهة الخطر.العمومي، تلزم المصلحة المتعاقدة باتخاذ تدابیر 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 23في المادة رابعا: الحالات الواردة

بعض  147-15 رقم من المرسوم الرئاسي23الجزائري من خلال المادة نظمبین الم

الحالات التي تعفى من إجراءات إبرام الصفقة العمومیة، وذلك نظرا لطبیعتها الخاصة التي 

،تطلب السرعة في اتخاذ القرار والتي حصرها أساسا في استراد المنتوجات والخدماتت

وبسبب طبیعتها والتقلبات السریعة في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجاریة 

.1المطبقة علیها

ولقد نصت نفس المادة على إجراءات الإبرام في هذه الحالة، بحیث یجب تحدید قائمة 

والخدمات عن طریق إصدار قرار مشترك من طرف الوزیر المكلف بالمالیة المنتجات 

والوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المعني.

أعلاه  23إضافةً إلى تشكیل لجنة وزاریة مشتركة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

یأسسها الوزیر المعني، مهمتها إجراء المفاوضات واختیار المتعاقد، تتشكل من أعضاء 

.2مؤهلین في المیدان المعني برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة

.38مرجع سابق، ص عشاش حمزة،-1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 23أنظر الفقرة الثانیة من المادة -2
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ام بالنسبة للصفقات التي تقوم أیضاً المصلحة المتعاقدة في إطار إجراءات الإبر 

سرعة اتخاذ القرار، بإبرام صفقة التسویة  خلال ثلاثة أشهر، وذلك ابتداء من تاریخ تتطلب

.المختصة بالرقابة الخارجیةهیئةالعلى الشروع في تنفیذ الخدمات وعرضها 

المطلب الثاني:

شروط وإجراءات تطبیق حالة الاستعجال الملح

وبالتحدید في نص المادة  247-15رقم  الجزائري في المرسوم الرئاسينظمذهب الم

منه إلى وضع ضوابط تطبیق الاستعجال الملح وكذلك إجراءات تطبیقها من طرف 12

المصلحة المعاقدة والتي من شأنها تدعیم مكافحة الفساد الإداري وإضفاء الشفافیة أكثر على 

لال ، وتقیید المصلحة المتعاقدة في اتخاذ هذا الإجراء، وذلك من خ1الصفقات العمومیة

وضع مجموعة من الشروط  للاستعجال (الفرع الأول)، وهذه الاخیرة عرفت مجموعة من 

الاجراءات  من حیث التطبیق ( الفرع الثاني). 

الفرع الأول: شروط تطبیق الاستعجال الملح

من المرسوم الساري المفعول وهي:12حددها المشرع الجزائري ضمن المادة 

أولا: وجود خطر داهم

وجود خطر داهم یتعرض له ملك المنظم الجزائري تحقّق حالة الاستعجال الملح  بقیّد 

بحیث ،2أو استثمار قد تجسد في المیدان أو خطر یهدد استثمار او ملكًا للمصلحة المتعاقدة

.318، ص 2009الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار،-1

صفقات التراضي في الجزائر " أسلوب إبرام خاص بظوابط  قانونیة غامضة " ، مجلة بن محمد محمد، حلیمي منال، -2

.178، ص 2015، 13، العدد 07دفاتر السیاسة والقانون، المجلد 
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تكون المصلحة المتعاقدة في وضعیة استعجال كون أنها إذا لم تتعاقد في أقرب الآجال 

.1ثمارهاسینجم ضیاع أموالها واست

ثانیا: عدم تكییف الحالة مع أجال إبرام الصفقة

التكفل بما یقضیه درء تلجأ الإدارة إلى إجراءات الاستعجال الملح في حالة استحالة

لصفقات حتى ولو كانت الخطر بالطرق العادیة، بتطبیق صیغ الإبرام الموجودة في تنظیم ا

.3، نظراً لطول هذه الاجراءات2أقل تنافسیة

ثالثا: عدم توقع المصلحة المتعاقدة للخطر

لمسببة لحالة الاستعجال، ألا یكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف ا

.4عن خطر غیر متوقع كالقوة القاهرة والظواهر الخارجیةالناتجة

رابعا: ألا تكون نتیجة عن مماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة

نتیجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدةألا تكون الظروف المسببة 

، أو الإهمال في إبرام الصفقات او نقص في تحدید الاحتیاجات، 5للتغطیة على عدم الشرعیة

.6وضعف في إعداد دفتر الشروط

حدود المنافسة في الاجراءات الخاصة ذات النمط المستعجل والسریع في مجال ضري حمزة، "عشاش حمزة، خ-1

.35الصفقات العمومیة"، مرجع سابق، ص 

.31مرجع سابق، ص عشاش حمزة، -2

.178مرجع سابق، ص بن محمد محمد، حلیمي منال، -3

لتشریع الجزائري "، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة " وفق اازرایب نبیل، -4

.54، ص 2018

" تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة ( حقائق وتناقضات )"، مجلة صوت القانون، المجلد السادس، عدد قمار خدیجة،-5

.807، ص 2019، 02

.02مرجع سابق، ص حباب أحمد، -6
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خامسا: الاقتصار على ما هو ضروري من خدمات

خدمات لأن الضرورة وهي ألاّ تتعدى المصلحة المتعاقدة من إجراءات و أ شغال و

.1تقدر بمقدار كم ینص الفقه، ویهدف إلزام المصلحة المتعاقدة على ما هو ضروري فقط

الفرع الثاني: إجراءات تطبیق حالة الاستعجال الملح

حالة الاستعجال الملح هي تلك الحالة التي تبرر الخروج عن القواعد العامة الواجب 

نتناول في هذا الفرع الإجراءات المختلفة التي تتبعها ،حیث س2إتباعها في الأحوال العادیة

المصلحة المتعاقدة أثناء تطبیق حالة الاستعجال الملح، والتي خصها المشرع الجزائري في 

من المرسوم الرئاسي الساري المفعول والتي نستخلصها كالاتي:12المادة 

أولا: إجراءات الترخیص

"یمكن من ذات المرسوم حیث نصت أنه  12ة حددها المشرع الجزائري في نص الماد

لمسؤول الهیئة العمومیة أو للوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنى أن 

یرخص بموجب مقرر معلل، بشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة". 

الشروط المنصوص ویرسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب 

علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما إلى مجلس المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة 

.( سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة)"

.3" ویثبت اتفاق الطرفین عن طریق تبادل الرسائل"

  :في الإجراءات هذه وتكمن

الصفقات العمومیة " دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة "، دار الهدى للطباعة ، النويخرشي -1

.52-51، ص ص 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 2012النظام القانوني لعقد التورید " دراسة مقارنة "، دار الجامعة الجدیدة، مصر، هاني عبد الرحمان اسماعیل، -2

  .517ص 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12أنظر المادة -3



الاستعجال الملح حالة لتسویة الصفقات العمومیةوللأ الفصل ا

15

المقررإصدار-1

على إمكانیة إصدار مقرر الشروع في تنفیذ 12نصت الفقرة الثانیة من المادة 

الخدمات عند توفر عنصر الاستعجال الملح، وذلك من طرف مسؤول الهیئة والوزیر المعني 

.1حسب كل قطاع وزاري أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

من المرسوم السابق 07علما أن هذا الأخیر لم یكن یتمتع بهذه الصلاحیة في ضل المادة 

.2المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 236-10رقم 

أوجبت على السلطة المعنیة تعلیل مقررات الترخیص، 12ونُنَوه هنا أن أحكام المادة 

قانونا تبرر من خلالها مما یستدعي تحریر تقاریر صادرة عن مصالح مختصة ومؤهلة 

.3أسباب اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات من طرف المصلحة المتعاقدة

:إرسال نسخة من المقرر-2

الجزائري على ضرورة إرسال مقرر الشروع في تنفیذ الخدمات إلى مجلس نظم د المأكّ 

وتفویضات المرفق العام المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة ( سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

والمفتشیة العامة للمالیة )، وذلك بهدف تبریر اللجوء إلى الاستعجال الملح أمام الجهات 

من المرسوم الرئاسي05المذكورة أعلاه كون أنه یتنافى مع المبادئ الواردة في نص المادة 

.2474-15 رقم

، ص 2009الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلى محمد الصغیر،أنظر كلّ من -1

247.

).03و الملحق رقم (-

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة أنظر-2

،( ملغى).2010أكتوبر 07، صادر بتاریخ 58ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

.02، المرجع السابق، ص حباب أحمد-2

.30مرجع سابق، ص عشاش حمزة،-4
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اتفاق الاطراف المتعاقدة:-3

التي تحیط بالمصلحة المتعاقدة أجاز المشرع لها الاتفاق عن راً للظروف القاهرة ظن

طریق تبادل الرسائل لإثبات التعاقد مع المتعامل الاقتصادي في حالة عدم سماح الاستعجال 

، وذلك لتوفیر السرعة لدرء المخاطر التي قد تقع وحفاظا على حقق 1الملح بإعداد الصفقة

.2الطرف المتعاقد معه

صفقة عمومیة على سبیل التسویة ثانیا: إبرام 

الجزائري إلى تنبیه المصلحة المتعاقدة بضرورة إبرام صفقة عمومیة نظمذهب الم

أشهر ابتداءً من تاریخ التوقیع على المقرر الذي یرخص 06على سبیل التسویة، " في ضل 

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات 12البدء في تنفیذ الخدمات إذا كانت العملیة تفوق 

ین دینار جزائري لصفقات الخدمات والدراسات، وأخیرا ملای06الأشغال واللوازم، وتفوق 

.3عرض صفقة التسویة على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة "

المبحث الثاني

آلیة لتسویة الصفقات العمومیةالإجراءات المكیفة في الصفقات العمومیة

المتعلق  247-15ي رقم الإجراءات المكیفة مصطلح حدیث جاء به المرسوم الرئاس

بتنظیم الصفقات العمومیة  وتفویضات المرفق العام، حیث تعتبر كاستثناء للإجراءات 

المتعاقدة و التي تناولها الشكلیة المتبعة عند إبرام أي صفقة عمومیة من طرف المصلحة

، حیث منح للمصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة لإعداد 22إلى  13الجزائري في المواد نظم الم

.34مرجع سابق، ص عشاش حمزة،-1

.02مرجع سابق، ص أحمد،حباب -2

، مرجع سابق.247-15من الرسوم الرئاسي رقم 12من المادة 04أنظر الفقرة -3

.807مرجع سابق، ص قمار خدیجة،لمزید من التفاصیل أنظر -
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إجراءات داخلیة مكیفة نظرا لأهمیتها التي تظهر في مستویین یتمثل المستوى الأول في 

ارتباطها بمبادئ الصفقات العمومیة و المستوى الثاني یتمثل في الطابع التقني الذي یتمیز 

للإجراءات المكیفة، والتي یمكن تحدیدها وفق أسلوبین، وهما أسلوب به المواد المنظمة

الاستشارة( المطلب الأول)، وأسلوب الطلبیات(المطلب الثاني). 

المطلب الأول

التعاقد بأسلوب الاستشارة

-15من المرسوم الرئاسي رقم 21الجزائري أسلوب الاستشارة في المادة نظم أورد الم

إبرامها لأي لتي تلجأ إلیها الإدارة فيى الطرق أو الأسالیب االذي نص على إحد247

، وذلك في حالات معینة تصبح فیها المصلحة المتعاقدة 1صفقة وفق الإجراءات المكیفة

مرحلة الإعلان وفتح باب المنافسة أمام جمیع العارضین الذین  على مضطرة إلى التخلي

التطرق إلى تعریف أسلوب الاستشارة و تمییزها ، وسنحاول 2تتوفر فیهم الشروط دون تمییز

كذا التطرق الاستشارة كصفقة عمومیة( الفرع الأول)، وحالات تطبیقها( الفرع الثاني)،و ن ع

إجراءات إبرام ثمّ التطرق إلى وى الاستشارة(الفرع الثالث)، حالات الإعفاء وعدم جدإلى 

الاستشارة(الفرع الرابع).

ب الاستشارة و تمییزها عن الاستشارة كصفقة عمومیةالفرع الأول: تعریف أسلو 

تبرم من خلاله المصلحة المتعاقدة صفقاتها التي تساوي الاستشارة عبارة عن أسلوب

، ولفهم أسلوب 247-15من المرسوم الرئاسي 13أو تقل عن المبالغ المذكورة في المادة 

تر الإجراءات المكیفة بین قیود وحریة المصلحة المتعاقدة، مذكرة لنیل شهادة الماسشنیت سمینة، حاج عمر العكري، -1

.48، ص 2019في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مفهوم وإجراءات التعاقد وفق أسلوب الاستشارة الانتقائیة في مقدم جمیلة، سلخ محمد لمین، علالي نصیرة، " -2

.169، ص 2015، 01، عدد 01مجلدالصفقات العمومیة"، مجلة مجامیع المعرفة، 
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الاستشارة (أولا)، وكذا تمییز الاستشارة الاستشارة فهماً دقیقا نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف 

وفقاً للإجراءات المكیفة عن الاستشارة كصفقة عمومیة (ثانیاً).

أولا: تعریف أسلوب الاستشارة

یتم من خلاله دعوة المتعاقدین الذین  الذي جراءبأنّها ذلك الإالاستشارةیمكن تعریف 

ع الطلبیة بطریقة تسمح بتحقیق المصلحة ترا فیهم الإدارة المتعاقدة القدرة على تنفیذ موضو 

.1العامة

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13الجزائري في المادة نظم حیث نص علیها الم

والتي میزها فیها عن الصفقة العمومیة عن طریق المعیار المالي، بحیث كلما زاد مبلغ 

الطلبیة عن السقف المحدد للإبرام اتجهت المصلحة المتعاقدة نحو الإجراءات الشكلیة للإبرام 

لجأت إلى إجراء 13المذكور في المادة 2وإذا تساوت تلك المبالغ أو قلت عن السقف 

" كل صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات استشارة و التي تنص على

دج) أو یقل عنه للأشغال 12.000.000المصلحة المتعاقدة اثني عشرة ملیون دینار(

وبا دج) للدراسات و الخدمات لا تقتضي وج6.000.000واللوازم، وستة ملایین دینار(

"3إبرام صفقة عمومیة وفق الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا الباب...

، وهو ما یجسد مبدأ المساواة 4وهذا ما یبین إلزامیة إجراء الاستشارة في حدود الأساس المالي

الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة، المجلّة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة "، المجلد ، " حمزةخضري-1

.14، ص 2019، 07، العدد 04

المتضمن  247-15ي رقم الاستشارة كآلیة لإبرام الطلبات العمومیة طبقاً للمرسوم الرئاسحمودي محمد الهاشمي، " -2

.51، ص 2019، 09، المجلد 09تنظیم الصفقات العمومیة "، المجلد 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13أنظر المادة -3

الإجراءات المكیفة في تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص مشطة وفاء، عیب لیلى، -4

.26، ص 2020الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، القانون 
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.1بین المترشحین

عمومیةثانیا: التمییز بین الاستشارة وفقا للإجراءات المكیفة و الاستشارة كصفقة 

الجزائري في التمییز بین الاستشارة وفقا للإجراءات المكیفة و الاستشارة نظم اعتمد الم

كصفقة عمومیة على مجموعة من المعاییر تتمثل أساسا في معیار العتبة المالیة الذي 

السالف الذكر، حیث تخضع 247-15من المرسوم  رقم 13أوضحه في نص المادة 

لإجراءات إبرام استشارة ولیس عن المبلغ المحدد في هذه المادة و تقل الطلبیات التي تساوي أ

من 27، بالإضافة إلى معیار الرقابة الخارجیة المحدد في المادة 2إجراءات إبرام صفقة

الذي یحدد من خلاله اختصاصات لجان الصفقات بالنظر إلى  247-15 رقم المرسوم

تتمثل في:المبلغ الإجمالي للحاجات وبعض الاعتبارات 

القیمة الإجمالیة للحجات المتعلقة بنفس عملیة الأشغال فیما یخص صفقات الأشغال و -

تتمیز عملیة الأشغال التي تخضع منشأة واحدة أو عدة منشآت بوحدتها الوظیفیة أو التقنیة 

أو الاقتصادیة.

م أو تجانس الحاجات فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات أو الخدمات أو اللواز -

.3خوصصتها الذاتیة و الرجوع إلى وحدة وظیفیة

1- Rubrique, « Espace marché publics » conseil aux acheteurs, fiche techniques, direction
des affaires juridique, 2016, publier dans le site : www.code-commande-publique.com ,visite
le 26 mai 2021, p 05.

كآلیة لتبسیط إجراءات إبرام صفقات الطلب مكیفةالإجراءات البوكردید عبد القادر، ظوفي حمزة، سریدي أحمد، "-2

، 2019، 04المجلد العاشر، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العمومي"، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، 

  .92ص 

.93مرجع سابق، ص بوكردید عبد القادر، ظوفي حمزة، سریدي أحمد،-3
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جراءات داخلیة إ نجدبالإضافة إلى معیار الإجراءات الذي تتبع فیه المصلحة المتعاقدة-

یة تتبع فیها المصلحة لإجراء الاستشارة، في حین أن الصفقة العمومفي حالة اعتمادها 

ستثناء.  إجراءات طلب العروض كأصل أو التراضي كاالمتعاقدة 

الفرع الثاني: حالات تطبیق أسلوب الاستشارة

وهي تلك الحالات 16،17،13في المواد 247-15نص علیها المرسوم الرئاسي رقم

التي تلجأ إلیها المصلحة المتعاقدة إلى إجراء الاستشارة وفق للإجراءات الداخلیة التي تساوي 

إلى حالة طلبات الأشغال التي تتطلب (أولا)، إضافة أو تقل عن السقف المالي المحدد

(ثالثا).شهادة تصنیف أو تأهیل

أولا: حالة الصفقة العمومیة التي تساوي أو تقل عن السقف المالي للصفقة

یعتبر المعیار المالي أحد أهم المعاییر التي یحدد نطاق تطبیق الاستشارة و ذلك وفقا 

قة، حفاظا على المال العام ونجاعة الطلبات لإجراءات شكلیة خاضعة للرقابة السابقة واللاح

.1العمومیة

حیث تلجأ الإدارة المتعاقدة إلى هذا الإجراء في كل الصفقات التي بلغ حدها المالي 

ملیون 6.000.000ملیون دج أو أقل منها بالنسبة للأشغال و اللوازم، و12.000.000

لتالي یكون للمصلحة المتعاقدة قدرا  ، و با2دج أو أقل بالنسبة لصفقة الخدمات و الدراسات

.3مهما من الحریة في إبرام الصفقة على النحو الذي تریده و یلبي حاجیاتها

.07رجع سابق، ص مشطة وفاء، عایب لیلى، -1

.52مرجع سابق، ص حاج عمر العكري، ، سمینةشنیت-2

.07، ص سابقمرجععشاش حمزة، -3
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ثانیا: حالة الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر

السالف الذكر" في حالة  247-15رقم  من المرسوم الرئاسي16تنص المادة 

المتكرر، یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة الخدمات ذات النمط العادي و الطابع 

، حسب المادة أعلاه فإن المصلحة 1ادناه27بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 

المتعاقدة یمكن لها إجراء استشارة في الخدمات التي تعرف بقلة أسعارها وكثرتها والتي تتمیز 

، 3اء تحدید الحاجات السابق للتعاقد، مع إعفائها من إجر 2بالنمط العادي و المتكرر

وعلیه یقوم بفتح منافسة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 27المنصوص علیه في المادة 

.4تقوم بتمدیدها لمدة خمس سنوات على الأكثر مما یكسبها الطابع التكراري للصفقة

التي تتطلب شهادة تصنیف أو تأهیلثالثا: حالة طلبات الأشغال

على أنه یمكن للمصلحة247-15من المرسوم الرئاسي رقم 17أقرت المادة 

، القیام باستشارة الحرفیین 5المتعاقدة في حالة الأشغال التي تتطلب شهادة تأهیل و تصنیف

1996ینایر 10المؤرخ في  01-96 رقم من الأمر10المنصوص علیهم في المادة 

، وذلك قصد تشجیع الحرفیین وتطور النشاط 6الحرفلقواعد الصناعة التقلیدیة و ة المنظم

، وانفتاح تنظیم الصفقات العمومیة على 7لطلبیة العمومیةفي االحرفي عن طریق اشتراكهم 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 16أنظر المادة -1

.51مرجع سابق، ص شنیت سمینة، حاج عمر العكري، -2

.16لإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة،" مرجع سابق، ص خضري حمزة، "ا-3

.62، ص سابقمرجعخرشي النوي، -4

، مرجع سابق.247-15رقم من المرسوم الرئاسي 17أنظر المادة -5

الذي یحدّد القواعد الّتي تحكم الصناعة التقلیدیة 1996ینایر 10، مؤرخ في 01-96من الأمر رقم 10أنظر المادة -6

.1996ینایر 04، صادر في 03والحرف، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

.65مرجع سابق، ص خرشي النوي، -7



الاستعجال الملح حالة لتسویة الصفقات العمومیةوللأ الفصل ا

22

خصت فقط طلبات الأشغال دون اللوازم  والدراسات 17، علما أن المادة 1جمیع الفئات

.2والخدمات

دوى الاستشارةالفرع الثالث: حالات الإعفاء و عدم ج

في هذا الفرع إلى دراسة حالات الإعفاء من الاستشارة المنصوص علیها في نتطرق

والتي تشمل حالات التراضي البسیط و حالات التعاقد بسند 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

من 14من المادة 03الطلب، وكذا حالة عدم جدوى الاستشارة المنصوص علیها في الفقرة

نفس المرسوم.

اء من الاستشارةأولا: حالات الإعف

49تعفى من الاستشارة الصفقات المبرمة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

.21و الطلبات المذكورة في المادة 

حالات التراضي البسیط-1

إلیه الصفقة، تلجأ المصلحة المتعاقدةیعتبر التراضي البسیط طریقا استثنائیا للإبرام

، وهي 3المفروضة علیه في اختیار المتعاقد عن طریق المناقصةكسبیل للتخلص من القیود 

وتتمثل في :247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49حالات محددة في المادة 

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل واحد یحتل وضعیة احتكاریة أو -

لعدة اعتبارات أخرى.

العمومیة للإنتاج، وفي هذه الحالة تكون عندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة-

.16"الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة"، مرجع سابق، ص خضري حمزة،-1

.52مرجع سابق، ص شنیت سمینة، حاج عمر العكري،-2

.52مرجع سابق، ص ازرایب نبیل، -3
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.1المصلحة المتعاقدة ملزمة بإتباع طریق التراضي-

حالة مشروع ذي أهمیة وطنیة وذلك لما سیخلف هذا المشروع من أثار إیجابیة یمس -

.2كل إقلیم الدولة، ولاشك أن الأعباء المالیة الناتجة عنه ستكون ضخمة

لاقتصاد أو توفر حاجات السكان الأساسیة وهذه حالة تموین مستعجل لضمان سیر ا-

الحالة تدخل ضمن حالة الاستعجال الملح، غیر أن موضوع العقد یتعلق بالتموین 

أین تكون المصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة ومستعجلة لخدمة ویتوقف علیها 

نشاطها، بشرط أن تكون غیر متوقعة للظروف المسببة لهذه الحالة، وأن لا تكون 

تیجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة، وغالبا ما تتحقق هذه الحالة ن

.3في ظل القوة القاهرة

في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد -

في المیدان  ولا یسعه التكیف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه 

وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن   لم یكن في

.4نتیجة مناورات للمصلحة من طرفها

ا حالة منح تشریعي أو تنظیمي لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري حقً -

.5ةبممارسة مهمة الخدمة العمومی

في  العلوم في   حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراهآلیاتخضري حمزة، -1

.112، ص 2015، 1حقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرال

  ).05) و (04أنظر الملحق رقم (-

آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، تیاب نادیة، -2

.108، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.108مرجع نفسه، ص -3

.54مرجع سابق، ص ازرایب نبیل،-4

، مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى 247-15طلب العروض والتراضي في ظل المرسوم الرئاسي رقم عطوي حفیظة،-5

، 247-15الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 

.06، ص 2018دیسمبر  12و 11مي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یو 
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حالة التعاقد بسند الطلب-2

التي 247-15في الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21ما أوردته المادة  وهو

:" لا تكون محل الاستشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب تنص على

طبیعتها، أشغالا أو لوازم أو دراسات، خلال نفس السنة المالیة، عن ملیون 

اللوازم، وعن خمسمئة ألف دج) فیما یخص الأشغال و 1.000.000دینار(

دج) فیما یخص الدراسات أو الخدمات، و تحسب هذه الطلبات 5.00.000دینار(

.1"بالرجوع لكل میزانیة، على حدى...

حیث منح للمصلحة المتعاقدة التعاقد عن طریق سند الطلب و بالتالي صلاحیة اختیار 

العملیات التي یقل مجموع مبالغها المتعامل المتعاقد مباشرة دون اللجوء إلى الاستشارة في

دج في حالة الدراسات 5.00.000دج في حالة الأشغال و اللوازم وعن  1.000.000عن 

و الخدمات بشرط اختیار أفضل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة وكذا منعها من اللجوء 

تصادیین إلى نفس المتعامل الاقتصادي عندما یمكن تلبیة الخدمات من طرف متعاملین اق

.2آخرین إلاّ في الحالات الاستثنائیة

ثانیا: حالات عدم جدوى الاستشارة

من المرسوم 14تتمثل حالات عدم جدوى الاستشارة المنصوص علیها في المادة 

في حالة عدم 52والتي أحالت بدورها الفقرة السابعة من المادة 247-15الرئاسي  رقم 

، أو في حالة عدم 3عرض بعد تقییم العروض المستلمةاستلام أي عرض أو عدم اختیار أي 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12أنظر المادة -1

محدودیة المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة،" مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، خضري حمزة، ضیاف یسمینة، "-2

.111، ص 2020، 01، العدد 05المجلد 

.16الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة"، مرجع سابق، ص خضري حمزة، "- 3
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الإعلان عم مطابقة أي عرض مع موضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا 

.1یمكن ضمان تموین الحاجات

: إجراءات إبرام الاستشارةرابعالفرع ال

الإجراءات مجموعة من 247-15حددها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

التي تتبعها المصلحة المتعاقدة الإبرام الاستشارة وتتمثل فیما یلي:

أولا: إعداد إجراءات داخلیة

سمح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات داخلیة وذلك عندما لا  

كیفیة ، ومحددةً فیها محتوى العروض و 12تتجاوز مبالغ الطلبات الحدود المذكورة في المادة 

مع العلم أن في حالة اتباع المصلحة المتعاقدة 2تقدیمه وكیفیة فتح الاظرفة والإشهار...إلخ 

إجراء معین فهي ملزمة بتقید به طیلة مراحل إبرام الطلبیة ولا تستطیع استبداله في أي وقت 

شاءت.

ثانیا: القیام بإشهار ملائم

على أن هذا النوع من العملیات من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 14نصت المادة 

یجب أن تكون محل إشهار ملائم واستشارة المتعاملین الاقتصادیین المؤهلین كتابیا لانتقاء 

أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، كما نصت على أن المصلحة المتعاقدة ملزمة 

ب العمومي ، والمتمثلة في حریة الوصول للطل053باحترام المبادئ المحددة في المادة 

ومعناه فتح المجال للمشاركة أو المنافسة للعرضین ومنح الفرصة لكل من توفرت فیه شروط 

یقصد بعدم إمكانیة تموین الحاجات: عدم توفر الاعتمادات المالیة الكافیة لتغطیة أحسن عرض، في هذه الحالة تعلن -1

المصلحة المتعاقدة عدم جدوى الإجراء.

).06أنظر الملحق رقم (-

).07أنظر الملحق رقم (-2

.111مرجع سابق، ص خضري حمزة، ضیاف یسمینة، - 3
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وكذا ،1المشاركة حسب الإعلان المنشور أو بشروط و الكیفیة الواردة في دفتر الشروط

المساواة و شفافیة الإجراءات الذي یقصد به النظام الذي یمكن أصحاب العروض من التأكد 

.2ة اختیار المتعاقد مع الجهة الحكومیة قد استندت إلى إجراءات واضحة ومحددةأن عملی

: الإعفاء من تحدید الحاجاتلثاثا

فإنه یمكن للمصلحة المتعاقدة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 16حسب المادة 

تحدید إجراء استشارة في حالة الخدمات ذات الطابع العادي و المتكرر وهي معفاة من إجراء 

أعلاه أنه في حال 16، وأضافت المادة 27الحاجات السابقة للتعاقد المذكورة في المادة 

تجاوز طلبات اللوازم والدراسات والخدمات وبالرجوع لنفس عملیة الأشغال الحدود المالیة 

فإنه لا یمكن للمصلحة المتعاقدة ابرامها عن طریق 12المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

.3ستشارة وإنما و جب تطبیق الاجراءات الشكلیة لإبرام الصفقةا

رابعا: إعداد تقریر تقدیمي

" یجب على المصلحة المتعاقد ارفاق من المرسوم الرئاسي أعلاه 19نصت المادة 

الالتزام بالنفقة بتقریر تقدیمي مفصل یبرر فیه الاستشارة وكیفیة اختیار المتعامل 

.4یه الاستشارة"الذي رست علالاقتصادي

، ص 2017، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،05شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول، ط بوضیاف عمار،-1

78.

خصص جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة ماجستیر،  تزوزو زولیخة،-2

.199، ص 2012قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.16الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة، مرجع سابق، ص خضري حمزة،-3

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 19أنظر المادة -4

).08(أنظر الملحق رقم-
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المطلب الثاني:

التعاقد بأسلوب الطلبات

صفقة الطلبات طریق ثاني بعد الاستشارة تلجـأ إلیه المصلحة المتعاقدة في عملیة 

إبرامها لصفقة عمومیة وفقاً للإجراءات المكیفة مع المتعاملین الاقتصادیین، وذلك في حالة 

ى ولقد تم النص عل،131عن تلك المنصوص علیها في المادة الطلبات التي تقل مبالغها

من تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول، والذي سنقوم 21هذا الإجراء في المادة 

بدراسته في هذا المطلب بحیث نتطرق إلى تعریف الطلبات وتمیزها عن الأشكال الأخرى 

الطلبات ( الفرع الثاني) وكذا المشابهة لها ( الفرع الأول) وشروط وخصائص صفقات

إجراءات إبرامها( الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعریف أسلوب الطلبات و تمییزها عن الأشكال الأخرى المشابهة لها

من 21تم النص على الطلبات في تنظیم الصفقات العمومیة بحیث عرفت في المادة  لقد

خلال المعیار المالي كما میزها عن بعض المصطلحات المشابهة لها.

أولا: تعریف أسلوب الطلبات

على أنه " لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل 21نصت المادة 

دراسات أو خدمات، خلال السنة و أشغال أو لوازم أمجموع مبالغها، حسب طبیعتها،

) فیما یخص الأشغال واللوازم وعن خمسمائة 1.000.000المالیة، عن ملیون دینار(

) فیما یخص الدراسات والخدمات، وتحسب هذه الطلبات بالرجوع 5.00.000ألف دینار (

.2"لكل میزانیة على حدى...

.50مرجع سابق، ص شنیت سمینة، حاج عمر العكري،-1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 21أنظر المادة -2
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الجزائري لم یعطي نظملى أعلاه، یتبین لنا أن الملأو الفقرة ا 21وباستقراء نص المادة 

ساس المالي الذي تعتمد علیه الإدارة تعریفاً صریحا لصفقة الطلبات،  وإنما ركّز فیها على الأ

قبل الإبرام ومنه فإن صفقات الطلبات هي صفقات تبرمها المصلحة المتعاقدة قصد إنجاز 

1مات، أو اللوازم أو الأشغال أو الدراساتأي نوع من أنواع الصفقات العمومیة سواء الخد

والتي تقل مجموع مبالغها عن ملیون دینار للأشغال واللوازم وعن خمسمائة ألف دینار 

للدراسات والخدمات وذلك خلال نفس السنة المالیة.

وهي صفقة تهدف إلى تمكین الإدارة من تلبیة الحاجات المتعلقة بها ذات الطابع 

تكتسي صبغة ثابتة ومتوقعة، یمكن إبرامها بتحدید المقدار الأدنى 2العادي والمتكرر

والأقصى لقیمة أو كمیة الطلبات التي یتم اقتناءها خلال المدة المحددة للصفقة، والمتمثلة 

في سنة واحدة قابلة للتجدید لغایة خمس سنوات كحد أقصى مع إصدار المصلحة المتعاقدة  

.3مقرر حول هذه الطلبات

لها تمییز صفقة الطلبات عن الأشكال المشابهةثانیا:

تختلف صفقة الطلبات عن بعض أشكال الصفقات الأخرى المشابهة لها كالصفقة 

  هي:ة وعقد البرامج في عدة نقاط و الإجمالی

.31مرجع سابق، ص مشطة وفاء، عایب لیلى،-1

للنشر والتوزیع، الجزائر، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، ( د.ط )، دار الخلدونیةخرشي النوي،-2

.154، ص 2012

، مذكرة 247-15المرسوم الرئاسي رقم 2015إبرام الصفقات العمومیة في إطار التنظیم الجدید لسنة شرقیة نعیمة،-3

لنیل شهادة الماستر، تخصص تسییر الهیاكل الاستشفائیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد 

.10، ص 2018لحمید بن بادیس، مستغانم، ا
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تمییز صفقة الطلبات عن الصفقة الإجمالیة-1

الصفقة الإجمالیة هي تلك التي تشمل عدة عملیات من إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم 

من المرسوم الرئاسي رقم 35أو إنجاز دراسات أو تقدیم خدمات بالعودة إلى نص المادة 

15-2471.

ویتجلى الاختلاف بین صفقة الطلبات والصفقة الإجمالیة كون أن الأولى تتمیز 

علق بالصفقات العادیة البسیطة خلافاً عن الثانیة التي تستلزم في جمیع بالطابع التكراري وتت

، ویمكن أن تكون صفقة الطلبات وسیلة من الوسائل التي 2أنواعها خصائص تقنیة معقدة

یمكن من خلالها تسویة الصفقة الإجمالیة. 

تمییز صفقة الطلبات عن عقد البرنامج-2

تحدید في مضمونها سعر ومدة وأهمیة الخدمات عقد البرنامج عقد أو اتفاقیة یتم 

التي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 33، وباستقراء نص المادة 3وكذلك رزنامة إنجازها

:" یكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات تكون تنص على ما یلي

تنفیذها من خلال صفقات مرجعاً، ویمكن أن یتداخل في سنتین مالیتین أو أكثر، ویتم 

.4"قیة تبرم وفق أحكام هذا المرسومتطبی

یتضح لنا أن صفقة الطلبات تشترك مع عقد البرنامج من ناحیة المدة، حیث یمكن 

تمدید عقد البرنامج لسنتین أو أكثر مثل ما هو الحال بالنسبة لصفقة الطلبات، غیر أن عقد 

في حین تعتبر صفقة الطلبات بحد ذاتها صفقة البرنامج یمثل عقد مرجعي لصفقات تنفیذیة 

، 2017التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دار بلقیس للنشر، الجزائر، جلیل مونیة،-1

  .10ص 

.20مرجع سابق، ص عشاش حمزة، -2

.57مرجع سابق، ص شنیت سمینة، حاج عمر العكري،-3

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 33أنظر المادة -4
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، یمكن من خلالها إبرام صفقة التسویة لعقد 1تنفیذیة تجتمع في صلبها جمیع البنود لتنفیذها

البرنامج الذي یكون طویل المدة.

بالإضافة إلى أن عقد البرنامج یحدد طبیعة الخدمات وأهمیتها و الموقع والمبلغ و 

فقة الطلبات تبین الحدود الدنیا والقصوى و/أو كمیة الأشغال واللوازم رزنامة إنجازه، بینما ص

.2والخدمات والدراسات  موضوع الصفقات

إبرام كما یظهر الاختلاف في كون عقد البرنامج یخضع في إبرامه إلى نفس إجراءات

تتم مراقبة توفر  05الفقرة  195ر عن أحكام المادة ظالصفقات، غیر أنه بغض الن

، وفي لشروط المحددة في الفقرة السابقةالالتزام المحاسبي للصفقة حسب ا دالاعتمادات عن

حالة عدم توفر الاعتمادات المالیة اللازمة یمكن إبرام صفقة الطلب من أجل تسویة الصفقة 

الأصلیة.

الفرع الثاني: شروط وخصائص صفقات الطلبات 

مجموعة من الشروط 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 34أوضحت المادة 

الواجب إتباعها من طرف المصلحة المتعاقدة (أولا) وكذلك بعض الخصائص تتمیز بها 

صفقات الطلبات (ثانیا).

أولا: شروط إبرام صفقات الطلبات

تتبع صفقات الطلبات مجموعة من الشروط عند إعدادها هي:

.20مرجع سابق، ص عشاش حمزة، -1

.20مرجع نفسه، ص -2

تعرض المصلحة المتعاقدة مشروع على: "...  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 195من المادة 05تنص الفقرة -

المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة الخارجیة الصفقة أو الملحق بعد أن تكون قد رفقت التحفظات 

القبلیة المختصة، على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة علیها والبدء في تنفیذها...".
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إصدار مقرر التجدید: -1

التي نصت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  34ما أوردته المادة  وهو  

:"...ویكون تجدید صفقات الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ویبلَّغ على

.1للمتعامل المتعاقد، ویخضع للالتزام القبلي للنفقات، لأخذه في الحسبان..."

حة المتعاقدة في حلة من خلال المادة السالفة الذكر یتبین لنا أن المشرع وضع للمصل

تجدیدها لصفقة الطلبات شرط إصدار مقرر حول التجدید وتبلیغه للمتعامل المتعاقد ویخضع 

هذا المقرر لرقابة الالتزام القبلي للنفقات.

المعلومات الواجب توفرهافي صفقة الطلبات:-2

البیانات التي 247-15من المرسوم الرئاسي 34من المادة  06و 05الفقرة  حددت

:"...ویجب أن تبین صفقة الطلباتیجب أن تتوفر في صفقة الطلبات حیث جاءت كما یلي

كمیة و/أو قیمة الحدود الدنیا والقصوى للأشغال و/أو اللوازم و/أو الخدمات و/أو 

الدراسات التي هي موضوع الصفقة".

دد صفقة الطلبات السعر وإما ألیاته وإما كیفیات تحدیده المطبق على عملیات وتح

التسلیم المتعاقبة، ویشْرع في تنفیذ الطلبات بمجرد تبلیغ الطلبات الجزئیة التي تحدد كیفیة 

التسلیم. 

عندما تتطلب الشروط الاقتصادیة أو المالیة ذلك، یمكن منح صفقات الطلبات لعدة 

ادیین، و في هذه الحالة یجب أن ینص دفتر الشروط على كیفیات تطبیق متعاملین اقتص

.2هذا الحكم..."

، مرجع سابق.247-15من المسوم الرئاسي رقم 34من المادة 04أنظر الفقرة -1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 34من المادة  06و  05رة أنظر الفق-2
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في كمیة أو قیمة الحدود الدنیا والقصوى التي 34تكمن البیانات الواجب توفرها حسب المادة 

یجب على المتعامل المتعاقد القیام بتنفیذها، للأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو الدراسات 

التي تدخل ضمن تسویة موضوع الصفقة، وذلك بمجرد تبلیغ الصفقات الجزئیةالتي هي

ولیس بمقرر التجدید الذي یعتبر إجراء داخلي یهم المصلحة المتعاقدة، الصفقة الأصلیة

.1ویبرز نیتها فقط في تجدید صفقة الطلبات

موافقة المصلحة المتعاقدة على لالتزام بكل البنود التعاقدیة:-3

الالتزام القانوني بصفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي بالصفقة، مع یكون 

متعلق بقواعد 17-84من قانون 03الأخذ بعین الاعتبار مبدأ السنویة الوارد في المادة 

.2منه، عن طریق تبلیغ الطلبات للمتعامل المتعاقد96المالیة وكذا المادة 

دارة على الالتزام بكل البنود التعاقدیة لصفقة ویقصد بالالتزام القانوني موافقة الا

الطلبات، والتي ترتب أعباء علیها من تاریخ تبلیغها للمتعامل المتعاقد ، وهذا ما جاءت به 

:" یتم الالتزام القانوني لصفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي 07الفقرة  34المادة 

.3قتضاء..."بالصفقة، مع مراعات سنویة المیزانیة عند الا

إمكانیة منح الصفقة لعدة متعاملین اقتصادیین: -4

.33مرجع سابق، ص مشطة وفاء، عایب لیلى،-1

.22مرجع سابق، ص عشاش حمزة، أنظر كل من: -2

مم ، یتعلق بقوانین المالیة، معدل ومت1984سنة یولیو 07، مؤرخ في 17-84من القانون رقم 96والمادة 03والمادة -

.2018سبتمبر 02، صادر في 53، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 15-18بالقانون العضوي رقم 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 34من المادة 07أنظر الفقرة -3
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یمكن للمصلحة المتعاقدة منح صفقة الطلبات لعدة متعاملین اقتصادیین، وذلك شرط أن یتم 

فقرة  34النص في دفتر الشروط على كیفیات تطبیق هذا الحكمحسب ما نصت علیه المادة 

.2471-15من المرسوم الرئاسي رقم 06

كیفیة تحدید لجان الصفقات:-5

فإن المصلحة المتعاقدة تقوم بتحدید اختصاص  09فقرة  34بالرجوع إلى نص المادة 

لجان الصفقات استناداً للحدود القصوى المصرح بها لصفقة الطلبات.

من نفس المادة فقد أوضحت أن الحدود الدنیا تلزم المصلحة المتعاقدة 10أما الفقرة 

م المتعامل اتجاه المصلحة المتعاقدة، وهذا یعني ز امل، بینما الحدود القصوى فتلمتعاتجاه ال

الاّ ینخفض المبلغ الاجمالي للكمیات موضوع الطلبات الجزئیة خلال السنة عن المبلغ 

.2الاجمالي للحد الادنى المعبر عنه ضمن الصفقة

ثانیا: خصائص صفقات الطلبات 

من 34، یمكن استخلاصها من خلال المادة تتمیز صفقة الطلبات بعدة خصائص

تنظیم الصفقات العمومیة 

شمولیتها على جمیع الصفقات:-1

تكون صفقات الطلبات شاملة في موضوعها بحیث یمكن إبرام صفقات لإنجاز 

الاشغال واقتناء اللوازم وتقدیم الخدمات أو إعداد الدراسات ذات نمط عادي ومتكرر حسب 

، مرجع نفسه.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 34من المادة 06أنظر الفقرة -1

الصفقات العمومیة،" دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"، مرجع سابق، ص خرشي النوي،-2

137.
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وذلك بعد أن كانت صفقة الدراسات مستثناة من 247-15الرئاسي رقم ما جاء في المرسوم

.2361-10من المرسوم الرئاسي رقم 20مجال تطبیقها في المادة 

الطابع التكراري:-2

یتعلق هذا الطابع بخدمات لا تقتضي خصائص تقنیة معقدة، وإنما تتمیز بالبساطة 

من المقتضیات التي یقوم بها الاشخاص والعادیة، فنجد هذه العناصر تتلازم في كثیر 

.2العمومیین

المدة:-3

اختیار المتعامل  ءجراإسنوات كحد أقصى دون إلزامیة إعادة 05تحدد الطلبات لمدة 

.3المتعاقد

الحدود الدنیا والقصوى: -4

، أي أن 4تقوم المصلحة المتعاقدة بتحدید الحدود الدنیا والقصوى لموضوع الصفقة

قیمة ما یلزم المتعامل المتعاقد هي الكمیة أو القیمة المتراوحة بین هاذین الحدین. 

الفرع الثالث: إجراءات إبرام الطلبات طبقا للإجراءات المكیفة 

إن إبرام الطلبات تمر بعدة إجراءات شبه معقدة تعتمد أساساً على ما هو منصوص علیه في 

والمتمثلة في:247-15المرسوم الرئاسي رقم 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 20أنظر المادة -1

.154تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص خرشي النوي،-2

.154مرجع نفسه، ص -3

.20مرجع سابق، ص عشاش حمزة،-4
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أولا: مرحلة تحدید الحاجات وإعداد دفتر الشروط 

تشمل هذه المرحلة عدة نسق إجرائیة یجب على المصلحة المتعاقدة إتباعها ولعلى أهمها:

تحدید طبیعة الحاجات:-1

تقوم المصلحة المتعاقدة بتحدید الحاجات الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في أي 

فقة عمومیة، بحیث تقوم بتحدید حدود اختصاص لجان الصفقات مع الأخذ إجراء لإبرام ص

بعین الاعتبار القیمة الاجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الاشغال، التي تخص منشأة 

واحدة أو عدة منشآت وتتمیز بوحدتها الوظیفیة أو الاقتصادیة أو التقنیة، وتجانس الحاجات 

الخدمات أو اللوازم لخصوصیتها الذاتیة وإما بالرجوع لوحدة فیما یخص صفقات الدراسات أو

وظیفیة، كما یمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الاجراءات الواجب إتباعها وحدود 

.1اختصاص لجان الصفقات

إعداد دفتر الشروط:-2

یعتبر دفتر الشروط أول مرحلة من مراحل إبرام الطلبات نص علیه المرسوم الرئاسي  

منه، ویتم إعداده دوریا یتضمن كل الشروط اللازمة لسیر 27في المادة  247-15رقم 

هذا الدفتر یملك قوة إلزامیة تجاه كل نّ أ  « Jean River »قیه، ویرى الف2الصفقة وتنفیذها

د ذلك هو مختلف التعدیلات كّ ؤ ا من كونه مدرجا في العقد، وما یمتعاقد مع الادارة یستمده

الشروط والتي لا تطبق على العقود المبرمة قبل التعدیل، وإنما تبقى خاضعة التي تمس دفتر 

.3مللشروط الساریة أثناء الإبرا

"الإجراءات المكیفة كنموذج للاقتصاد الإجرائي في قانون الصفقات العمومیة"،  مجلة البحوث القانونیة شامي یسین،-1

.183، ص 2020، 01، العدد 02والاقتصادیة، المجلد 

الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلیة زواوي عباس،-2

.53، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

3- RIVER Jean, Droit administratif, maison d’édition DALOZ, PARIS, p 122.
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تلتزم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط وإعطاءه للمترشح، سواء كانت الصفقة 

تبلغ حدود  لمجراءات الشكلیة أو الصفقة التیالمراد إبرامها بلغت حدود الإبرام والتي تتبع الإ

الإبرام والتي تبرم وفق الإجراءات المكیفة. 

ثانیا: مرحلة الإبرام 

تتمثل هذه المرحلة في مجموعة من الإجراءات التي تلي الإجراءات الأولیة للدخول 

في المرحلة الثانیة من عملیة الإبرام، بحیث تقوم المصلحة المتعاقدة كخطوة أولى بإجراء 

، باستثناء تلك التي تثبت المستوى 1ك باشتراط بعض الوثائق الإداریةالدعوى للمنافسة وذل

كالشهادات وكذلك البطاقة الرمادیة...إلخ، إلاّ إذا ذكر الوسائل المادیة والبشریة المتعلقة بها 

بدقة في إطار المذكرة التبریریة. 

تحدید بعدها یتم تقدیم العروض التي تحتوي على امكانیات وقدرات المتقدم وكذلك

.2السعر

، وإعداد قائمة المترشحین 3إضافةً الى ذلك تقوم اللجنة بالتأكد من صحة التسجیل

مرتبة حسب تاریخ وصول الأظرفة، مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات، 

بعدها تعد قائمة الوثائق المكونة لكل عرض وتوقع بالأحرف الأولى على وثائق الأظرفة

المفتوحة التي لا تكون محل طلب، وتقوم بتحریر محضر أثناء انعقاد الجلسة یحضره كل 

.186مرجع سابق، ص شامي یسین،-1

هي وثیقة یعدها المتعاهد لتبریر عرضه للمصلحة المتعاقدة، ویجب على المصلحة المتعاقدة تحدید المذكرة التبریریة: -

في دفتر الشروط، الخطة وكذلك النقاط التي یجب أن تتعرض لها هذه المذكرة.

).09أنظر الملحق رقم (-

.20مرجع سابق، ص قدوج حمامة،-2

.63مرجع سابق، ص ازرایب نبیل،-3
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أعضاءها ثم تدعو المترشحین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة لاستكمال 

1أیام من فتح الأظرفة وتقترح المترشح على المصلحة المتعاقدة10عروضهم في أجل 

في تطبیق أسلوب الطلبات13المادة نص دة على الاستثناءات الوار الفرع الرابع: 

تبنى المنظم الجزائري المعیار المالي في تحدید الصفقات المستثناة من إتباع 

ملیون دج 12.000.000الإجراءات الشكلیة بحیث حدد المبلغ التقدیري لصفقة الأشغال ب 

إلاّ أنّه استثني ملایین دج أو یقل،6.000.000أو یقل وصفقات الدراسات والخدمات ب 

بعض الحالات وأخضعها لأسلوب الطلبات وفقاً للإجراءات المكیفة بالرغم من من ذلك 

تتمثل في:247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13تجاوزها المبالغ المذكورة في المادة 

: في خدمات الفندقة والإطعام والنقلأولا

یمكن للمصلحة ه "على أنّ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 24تنص المادة 

المتعاقدة اللجوء إلى الإجراءات المكیفة عندما یتعلق الأمر بالخدمات بالنقل والفندقة 

والإطعام والخدمات القانونیة مهما كانت مبالغها".

ه یكفي أن یكون موضوع الصفقة یتعلق بأحد الخدمات المذكورة في المادة یه فإنّ لوع  

إجراءات مكیفة دون اللجوء إلى الإجراءات الشكلیة لإبرام الصفقة ه تبرم وفق أعلاه، فإنّ 24

السالفة الذكر، ولا اختلاف في مضمون 13ولو تجاوز مبلغها المبالغ المذكورة في المادة 

.2خدماتها سواءً كانت بریة أو جویة أو بحریة

.63مرجع نفسه، ص -1

"، مجلة النبراس 247-15"الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي رقم زمال صالح،-2

.15، ص 2018، سبتمبر 02، العدد 03، المجلدیةللدراسات القانون
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: في خدمات الماء والكهرباء والأنترنیتثانیا

تخضع الصفقات العمومیة المتعلقة بالخدمات الخاصة بالماء والكهرباء والهاتف والأنترنت 

إلى إجراءات إبرام خاصة وفقاً 2471-15من المرسوم الرئاسي رقم 25المذكورة في المادة 

، حیث أحال 13للإجراءات المكیفة بالرغم من تجاوزها السقف المالي المحدد في المادة 

والمتعلقة 34إجراءات إبرامها إلى المادة 25ري في الفقرة الثانیة من المادة المنظم الجزائ

.2بصفقة الطلبات

بق.، مرجع سا247-15من المرسوم الرئاسي رقم 25أنظر المادة -1

.15مرجع سابق، ص زمال صالح،-2
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الفصل الثاني

الملحق كآلیة لتسویة الصفقة العمومیة

اعترف المنظم الجزائري للإدارة بسلطة التعدیل الإنفرادي للعقد عن طریق آلیة الملحق 

عبارة ، وهو 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139إلى  136المنصوص علیه في المواد 

عن وثیقة تعاقدیة تبرم على سبیل تسویة الصفقة الأصلیة في حالة ظهور أشغال إضافیة أو 

التقلیل منها أو في حالة التغییر في مدة الصفقة الأولیة، كما یبرم الملحق من أجل تسویة 

البند المتعلق بالسعر والذي یمكن أن یتغیر بسبب ظروف اقتصادیة، وتخضع المصلحة 

أثناء إبرامها للملحق لشروط وإجراءات أوجدها المنظم الجزائري لتجنب إهدار المال المتعاقدة 

العام من طرف الإدارة وكي لا تجد من ملحق تسویة الصفقات وسیلة للمماطلة من طرفها 

من المرسوم  190إلى  136واختلاس المال العام، لذلك جعل المنظم طبقاً لنصوص المواد 

قابة الخارجیة تتولى رقابة ملائمة ومشروعیة الصفقات والملاحق الرئاسي أعلاه لحان الر 

المبرمة لتسویتها المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما.

وللتفصیل أكثر في الموضوع سنحاول تسلیط الضوء على الطبعة القانونیة لآلیة 

فقة العمومیة على سبیل التسویة( المبحث الملحق(المبحث الأول)، وكذا إبرام ملحق الص

الثاني).

المبحث الأول

الطبیعة القانونیة لآلیة الملحق

قد تطرأ على الصفقة العمومیة مجموعة من التغیرات نتیجة التحولات الاقتصادیة 

المحیطة بها التي یستحیل استكمال تنفیذها وفقا للالتزامات التعاقدیة المبرمة بین أطراف 

وعلیه حرص المنظم الجزائري على منح المصلحة المتعاقدة حق استعمال سلطة الصفقة،
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، خلافا على ما هو معمول به في 1التعدیل الانفرادي دون الحاجة إلى رضا المتعاقد معها

العقود الخاصة التي تقوم على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین والتي تنص على أن تعدیل 

، ویتم التعدیل  في اطار الصفقات العمومیة عن 2إداري بین الأطرافالعقد لا یتم إلاّ باتفاق 

-15من المرسوم الرئاسي رقم  139إلى  135طریق الملحق المنصوص علیه في المواد 

2473.

ولدراسة هذه الألیة كنموذج لتعدیل الصفقة العمومیة وتسویتها لابدّ من تبیان مفهوم 

كونات الملحق (المطلب الثاني).الملحق(المطلب الأول) وكذا أنواع وم

لالمطلب الأو

مفهوم ملحق تسویة الصفقة العمومیة

الملحق آلیة في ید المصلحة المتعاقدة تقوم من خلاله بتعدیل بند أو عدة بنود من 

الصفقة في إطار التسویة إما بالزیادة أو النقصان، كما یمكن أن ینصب على عملیات جدیدة 

و هو ما یدل على أن الملحق وثیق الصلة بالصفقة الأصلیة تدخل في موضوع الصفقة،

-10، السعر في مجال الصفقة العمومیة في ضل المرسوم الرئاسي رقم أیت وارث ریاض، بن حامة محند أویدیر-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 236

.50، ص 2015القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، السیاسیة، قسم 

، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 106أنظر المادة -2

، 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995سبتمبر 30، مؤرخ في 78عدد 

، 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005جوان 26، مؤرخ في 44، عدد ج.ر.ج.ح.د.ش

.2007سبتمبر 04، مؤرخ في 60ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

الإطار القانوني لملحق الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوسعید محمود، بلمیر عدنان، -3

ن 2019عام إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد بن درایة بأدرار، الماستر، تخصص قانون 

  .04ص 

).10أنظر الملحق رقم (-
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، ویعتبر من أبرز سلطات المصلحة المتعاقدة التي تظهر أثناء تنفیذ 1ولیس عقد مستقل بذاته

.2الصفقة العمومیة

الفقرة الأولى من المرسوم 18ولقد نص علیه المنظم الجزائري في نص المادة 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن یبرم ملحقا بالصفقة نه" التي تنص على أ247-15الرئاسي 

العمومیة محل الطلب الأولى ،المبرم طبقا للإجراءات المكیفة حسب الشروط المحددة في 

من هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجیة  139إلى  135المواد 

.3ا في هذه الأحكامللصفقات العمومیة. ویبرم الملحق في الآجال المنصوص علیه

وعلیه ندرس في هذا المطلب تعریف الملحق (الفرع الأول)، و كذا تمییزه عن 

الأشكال المشابهة له (الفرع الثاني). 

الصفقة العمومیةتسویة الفرع الأول: تعریف ملحق 

إن الهدف من تعریف الملاحق هو تحدید وتبیان معنى هذه الوسیلة القانونیة و التقنیة 

، 4المستخدمة في تعدیل العقود الاداریة عامة و الصفقات العمومیة على وجه الخصوص

وهذا ما یقتضي منا تعریف الملحق وفقاً للمراسیم السابقة وصولا إلى المرسوم الرئاسي 

.247-15الأخیر رقم 

قام المنظم الجزائري بتعریف الملحق في قانون الصفقات العمومیة في مختلف 

حیث عرفه في:247-15تي مرا بها وصولا إلى المرسوم الرئاسي رقمالمراحل ال

.207شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص بوضیاف عمار، -1
ي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المنازعات المتعلقة بملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائر بنادي رمیساء، -2

  .38ص  ،2015الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 18أنظر المادة -3
مومیة، "دراسة حالة الرقابة المالیة ملاحق الصفقات العمومیة وأثارها على النفقات العرحو شیماء، عیشاوي نعیمة،-4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 2020إلى جوان 2020بولایة أدرار" للفترة من أفریل 

.07، ص 2020التجاریة و علوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، جامعة أحمد درایة أدرار، 
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المتضمن قانون الصفقات 247-82أولا: تعریف الملحق في ظل المرسوم التنفیذي 

العمومیة:

الملحق یمثل وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة هدفها منه تنص على "94من خلال المادة 

.1أو عدة شروط تعاقدیة في الصفقة الأصلیة"زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل شروط

:434-91ثانیا: تعریف الملحق في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

یمثل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة منه على أنّه "88جاء تعریف الملحق في المادة 

للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل شروط 

.2و عدة شروط تعاقدیة في الصفقة الأصلیة"أ

أكدت هذه المادة على عنصر الكتابة و على المعیار العضوي و الموضوعي فهي نقل 

.3المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة145-82حرفي لما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

250-02ثالثا: تعریف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

89هذا المرسوم ملحق الصفقة العمومیة في القسم الخامس منه من خلال المواد نظم

" یشكل الملحق وثیقة الفقرة الأولى التي تنص 90، وعرف الملحق في المادة 93إلى 

تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو 

، ینظم الصفقات العمومیة التي 1982أفریل 10مؤرخ في 145-82مرسوم التنفیذي رقم من ال49أنظر المادة -1

(ملغى).15یبرمها المتعامل العمومي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، المتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 10مؤرخ في 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 88أنظر المادة -2

  لغى).(م57العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

.40مرجع سابق، ص بنادي رمیساء، -3
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.1تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة الأصلیة"

236-10رابعا: تعریف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

من هذا المرسوم الملحق، وقد أبقت على التعریفات الواردة في 103عرفت المادة 

یشكل"رة "بعبایمثل" التنظیمات السابقة، مع تغییر طفیف بحیث قام باستبدال عبارة "

وحذف كلمة الأصلیة في آخر التعریف، إلاّ أنّ هذا التغییر لم یمس في المعنى و لم 

.2یؤثر علیه

247-15خامسا: تعریف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

-10یعتبر هذا المرسوم آخر تعدیل للصفقات العمومیة الذي ألغي المرسوم الرئاسي 

ختلافات التي تعتري هذا الأخیر، كما جاء بصیغة ، حیث جاء لسد الثغرات و الا236

مخالفة للقوانین السابقة حین جمع بین عقدین مهمین في الاستثمار العمومي، وكذلك 

.3اعادة رسم الخریطة العمومیة من خلال عقود تفویضات المرفق العام

قة، یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة لصفالفقرة الأولى " 136حیث نصت المادة 

ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود 

.4تعاقدیة في الصفقة..."

، متضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2002یولیو 24، مؤرخ في 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 90أنظر المادة -1

، مؤرخ 301-03، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة28، مؤرخ في 52ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2003سبتمبر 14، مؤرخ في 55، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2003سبتمبر  11في 

، ( ملغى).2008نوفمبر 09مؤرخ في 62، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد2008أكتوبر 26، مؤرخ في 338 - 08رقم 

، مرجع سابق.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  103دة أنظر الما-2

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15التعدیلات الجدیدة التي أتى بها المرسوم الرئاسي رقم شبل فریدة، إقیس سمیحة،-3

ن العام، كلیة العمومیة وتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون الجماعات المحلیة، فرع قانو 

.04، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 136أنظر كل من االمادة -4

).11و الملحق رقم (-
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من خلال التعریفات السابقة في مختلف التنظیمات نجد أنها أعطت تعریف موحد 

امه التعدیل للملحق، حیث اعتبرته وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة الأصلیة، یكمن الهدف في ابر 

في البنود التعاقدیة وكذا من حیث الزیادة أو النقصان أو تعدیل بند أو عدة بنود في الصفقة 

.1الأصلیة

الفرع الثاني: تمییز الملحق عن الأشكال المشابهة له

ما یتدخل مفهوم الملحق مع بعض الأنظمة المشابهة له، ولإزالة هذا الغموض و كثیرا

اللبس نقوم بتمییز الملحق عن الصفقة العمومیة(أولا)، وكذا تمییز الملحق عن صفقة 

التسویة(ثانیا)، وتمییز الملحق عن دفتر الشروط(ثالثا).

تمییز الملحق عن الصفقة العمومیة:أولا: 

تمییز بین الملحق و الصفقة العمومیة وذلك من خلال إظهار أوجه سنحاول توضیح ال

التشابه و أوجه الاختلاف. 

أوجه الاختلاف:-1

یختلف الملحق عن الصفقة العمومیة في:

، بینما الملحق یبرم أثناء تنفیذ 2الصفقة العمومیة تبرم قبل أي شروع في تنفیذ الخدمات-

الصفقة العمومیة.

الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة تبرم وفق اجراءات منصوص علیها في تنظیم -

الصفقات العمومیة كإجراء المنافسة و الإشهار، بینما الملحق هو عبارة عن وثیقة تعاقدیة 

الماستر،  تخصص منازعات ملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادةأسامة قویدر زفزاف،-1

.17، ص 2017إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیانعاشور، الجلفة، الجزائر، 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 03أنظر المادة-2
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.1تابعة للصفقة الأصلیة ولیس عقد جدید و لا تحتاج إلى هذه الإجراءات

، 2لأشغال و اقتناء الّلوازم و الخدمات و الدّراساتموضوع الصفقة العمومیة یتمثل في ا-

3في حین موضوع الملحق هو زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة

في الصفقة الأصلیة.

، بینما الصفقة الأصلیة 4الملحق لا یخضع للرقابة الخارجیة إلاّ في حالات استثنائیة-

زامي من أجل التأّكد من مدى مطابقتها للتشریع و التنظیم تخضع لهذه الرقابة بشكل إل

.5المعمول به

أوجه التشابه:-2

تتّمحور أوجه التشابه بین الملحق و الصفقة العمومیة في أن كلاهما یشتركان في 

شرط الكتابة، وكذا شرط الغایة الذي یتمثل في تحقیق الصالح العام و خدمة المرفق العام، 

.6ن تكون الإدارة في العقدوفي كلا الحالتی

ثانیا: تمییز الملحق عن صفقة التسویة:

یمكن التمییز بین الملحق و الصفقة التسویة من خلال عدة نقاط تتمثل في: 

ون العام، ملحق الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانسولالي حمو، سبخي كریم،-1

، 2018تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .21ص 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر المادة -2

، مرجع نفسه.136أنظر المادة -3

، مرجع نفسه.139أنظر المادة -4

، مرجع نفسه.163مادة أنظر ال-5

.22مرجع سابق، ص سولالي حمو، سبخي كریم، -6
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أوجه الاختلاف:-1

الصفقة تبرم وفق اجراءات معقد بتأسیس لجنة وزاریة مشترك خاصة من طرف الوزیر 

المیدان برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة، وتكلف المعنى، تتشكل من أعضاء مؤهلین في 

بإجراء المفوضات و اختیار الشریك المتعاقدة، ثم یتم تحدید قائمة المنتجات و الخدمات 

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المعني، وتحدد 

، ویخضع للرقابة الخارجیة 1نفیذ الخدمات) أشهر ابتداءّ من الشروع في ت03الصفقة خلال (

البعدیة في جمیع الحالات، بینما الملحق یعتبر آلیة لتسویة الصفقة الأصلیة ویتمثل 

موضوعه في زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند من بنود العقد و یتم وفق اجراءات 

تنفیذه.بسیطة، ویعرض على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة قبل 

أوجه التشابه:-2

یتشابه الملحق مع صفقة التسویة في كون أنّ كلاهما یحرران أثناء الشروع في التنفیذ 

.2ویستدعیان التعجیل و تدارك الأوضاع قبل فواتها

ثالثا: تمییز الملحق عن دفتر الشروط:

ایة والرقابة التي یمكن تحدید أوجه التمییز بینهما وذلك بالتركیز على طریقة الإبرام و الغ

یخضعان لها وذلك من خلال استخلاص أوجه التشابه و الاختلاف بینهما:

أوجه الاختلاف:-1

، 3دفتر الشروط عبارة عن جزء من العقد و هو عنصر من عناصر الصفقة العمومیة

یشمل دفاتر البنود الاداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال و اللّوازم و الدراسات و 

.50مرجع سابق، ص بنادي رمیساء،-1

.23مرجع سابق، ص سولالي حمو،-2

.48، ص 2005العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد صغیر،-3
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خدمات و الموافق علیه بموجب مرسوم تنفیذي، وعلى دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة ال

التي تحدد الأحكام التقنیة المطبقة على جمیع الصفقات التي تكون من نوع واحد كعقود 

، ودفتر 1الأشغال و اللّوازم مثلا  والتي تمت المصادقة علیها من قبل الوزیر المعني

.2تي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیةالتعلیمات الخاصة ال

أمّا الملحق في الصفقة فلا یعد عنصر أو جزء منها و إنّما یعتبر وثیقة تابعة للصفقة و 

لا یشترط النص على ابرامه، كما هو مقرر لدفتر الشروط إذ أنّ الادارة تلجأ إلى ابرامه حتى 

.3ولو لم یتم النص على ذلك في الصفقة

تضع الادارة دفتر الشروط بإرادتها المنفردة لما لها من امتیازات السلطة العامة و هو ما -

تتفق به مع الملحق إلاّ أنّ هذا الأخیر یمكن أن یصدر بطریقة اتفاقیة بطلب من المتعامل 

.4المتعاقد

تر فإنّه یكمن الهدف من اعداد دفا247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26حسب المادة -

الشروط هو تحدید القواعد و الأحكام التي تطبق على الصفقة العمومیة و یوضح شروط 

، أما الهدف من ابرام الملحق هو الزیادة في الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة 5ابرامها

.141، ص 2009المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، سردوك هیبة، -1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 26من المادة 04أنظر الفقرة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 247-15سلطة تعدیل الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي بوعبداالله نور الدین،-3

، ص 2018في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

12.

ر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائشقطمي سهام،-4

.36، ص 2011فرع القانون العام، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26أنظر المادة -5
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، أو من أجل ایجاد توازن للتكالیف المترتبة على كل من الطرفین في اطار 1بنود في الصفقة

.2یعرف بتسویة الصفقة العمومیةما 

دفتر الشروط یخضع لكل أشكال الرقابة المخصصة للصفقة التي أقرها تنظیم الصفقات -

العمومیة، أما الملحق فهو معفى من الخضوع لأشكال الرقابة السابقة كأصل، و یخضع 

لى سبیل للرقابة الخارجیة القبلیة للجان الصفقات المختصة في حالات استثنائیة محددة ع

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 1393الحصر في المادة 

أوجه التشابه:-2

یتم اعداد دفتر الشروط من قبل الادارة دون استشارة الأفراد مستعملة امتیازات السلطة 

، تضعه في شكل مشروع یخضع للدراسة قبل الإعلان عن طلب العروض كما هو 4العامة

ذي یكون بناءًا على قرار التعدیل بالإرادة المنفردة للمصلحة الحال بالنسبة للملحق، ال

المتعاقدة، ولا یجوز أن تتم عملیة الابرام من شخص خارج العلاقة التعاقدیة ، أي شخص 

أجنبي.

المطلب الثاني: أنواع و مكونات ملحق التسویة 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 135بما أنّ المنظم الجزائري ذكر في المادة 

كلمة "ملاحق" بصیغة الجمع فهذا یعني حتما وجود عدة ملاحق للصفقة العمومیة وذلك من 

، مرجع نفسه.136أنظر المادة -1

، مرجع نفسه.15أنظر المادة -2

.13مرجع سابق، ص بوعبد االله نور الدین،-3

أعلاه إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان 136لا یخضع الملحق في مفهوم المادة :"139المادة -

موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي 

ختلف الملاحق، لا یتجاوز، زیادةً أو نقصاناً، نسبة عشرة بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة".لم

الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة بن عودة صلیحة،-4

والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق 

.39، ص 2017
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حیث موضوعها، كما أنّه لم یذكر أنواع هذه الملاحق على سبیل الحصر وإنّما نص على 

من المرسوم الرئاسي أعلاه، 136ابرامه في عدة حالات حسب ما جاء في نص المادة 

المتضمن 118-11مكونات أشار إلیها المرسوم التنفیذي وتشمل هذه الملاحق على

الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة.

وعلیه سندرس في هذا المطلب أنواع ملاحق التسویة( الفرع الأول)، ومكوناته( الفرع 

الثاني).

الفرع الأول: أنواع ملاحق التسویة

لعمومیة إلى ملحق التعدیل و ملحق التغییر وكذا ملحق یمكن تصنیف ملاحق الصفقة ا

الإقفال النهائي.

أولا: ملحق التعدیل كألیة لتسویة الصفقة العمومیة

یمكن للمصلحة المتعاقدة ابرام ملحق التعدیل فیما یخص حجم الأشغال أو مدة الصفقة أو 

سعر الصفقة.

التعدیل في حجم الأشغال: -1

كثیرا ما تطرأ على الصفقة العمومیة اضطرابات تستدعي التعدیل أثناء تنفیذ الأشغال 

إمّا بالزیادة أو النقصان، ویكون التعدیل بالزیادة بإضافة حجم الأشغال التي تتضمن علیها 

الصفقة وهي عبارة عن خدمات تكمیلیة، كما یمكن إضافة أشغال لا تتضمن علیها الصفقة 

من 136ت الجدیدة مع الأخذ بعین الاعتبار النسب المذكورة في المادة وتكمن في الخدما

المرسوم الرئاسي أعلاه، كما یمكن أن تعدل الصفقة بالانقاص من حجم الأشغال وما على 
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.1المتعامل المتعاقد إلاّ الخضوع لهذا التعدیل مراعیّا النسب المتعلقة بالزیادة

التعدیل في مدة التنفیذ:-2

یمكن للمصلحة المتعاقدة تعدیل الآجال الذي حددته سابقا حسب ما تقتضیه ظروف 

03عن طریق ملحق لا تتجاوز مدته 2انجاز الصفقة ویتم تعدیلها إما بالزیادة أو النقصان

، ففي حالة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136أشهر حسب الفقرة الثامنة من المادة 

ة المتعاقدة إما إطالة أو تأجیل امد التنفیذ أو وقف التنفیذ بسبب تمدید المدة تطلب المصلح

الظروف المالیة أو عدم كفایة اعتمادات المیزانیة أو حالات الحرب أو كذا بطلب من 

، وهذا ما 3المتعامل المتعاقد أثناء تعرضه لظروف غیر متوقع ویكون إما صریحا أو ضمنیا

مبالغها على الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات یخضع هذا النوع من الملاحق مهما تكون

.4العمومیة

أما في حالة تقلیص المدة تستدعى حالة الاستعجال تدخل المصلحة المتعاقدة تتطلب 

من المورد أو المقاول أن یتم تورید أو انجاز الأشغال في زمن قیاسي أول مما هو متفق 

.5علیه في الصفقة

  .27و 26ص ، مرجع سابق، ص سولالي حمو، سبخي كریمأنظر كل من -1

).12و الملحق رقم (-

.126مرجع سابق، ص أزرایب نبیل، -2

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة سبكي ربیحة،-3

الماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.78، ص 2016

، مرجع سابق.247-15الرئاسي رقم من المرسوم138من المادة 04أنظر الفقرة -4

.77مرجع سابق، ص سبكي ربیحة، -5
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بالسعر:التعدیل المتعلق -3

تقوم المصلحة المتعاقدة بمراجعة الأسعار إذا كان السعر الأولي المتفق علیه للصفقة 

لم یعد صالحا نتیجة ظروف اقتصادیة أثناء تنفیذ الصفقة حیث تنصب هذه المراجعة على 

الخدمات المنفردة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة العمومیة وكذا الصفقات القابلة 

.1مبرمة بسعر تقدیري غیر ثابتللمراجعة و ال

ویهدف اشتراط مراجعة الأسعار جعل السعر المحدد في العقد مناسب للظروف 

، وهي ظروف معروفة قبل وقوعها إذ یمكن تنظیمه مسبقا 2الجدیدة و المحددة في العقد

.3بحیث أن تكییف الثمن متعلق بمدى تطور الظروف المحددة في العقد

كألیة لتسویة الصفقةثانیا: ملحق التغییر 

یتم اللجوء إلى هذا النوع من الملاحق لتسویة الصفقة العمومیة عندما یتعلق الأمر 

بتغییر إحدى أطراف الصفقة سواءّ انصب التغییر على المصلحة المتعاقدة أو انصب 

، وذلك في حالة عجز الادارة المتعاقدة أو زوال شخصیتها 4على المتعامل المتعاقد

و تغییرها بأخرى، لمواصلة تنفیذ الصفقة التي تكون بقبول المتعامل المتعاقد المعنویة أ

وكذا الحال بالنسبة لتغییر المتعاقد الأصلي الذي یكون بتفویض التزامه في تنفیذ هذا 

النوع من الملاحق، إلى متعاون أو مساعد له وذلك بموافقة المصلحة المتعاقدة، وذلك 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 101أنظر المادة -1

المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر    عباد صوفیا،-2

.22، ص 2011دكتوراه، شعبة القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة في إطار مدرسة ال

.105، ص1989النظام القانوني لعقود المفتاح في الید الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر معاشو عمار، -3

.62مرجع سابق، ص سبكي ربیحة، أنظر كل من -4

).13و الملحق رقم (-
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ن ابرام هذا النوع من الملاحق یتطلب مجموعة من الشروط ، كما أ1تفادیا لفسخ الصفقة

و هي:

مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحیازي.-

اعداد قفل الحسابات ومحاضر تسلیم مع المتعامل المتعاقد سابقا.-

أهلیة المتعامل المتعاقد الجدید لإبرام الصفقة العمومیة خصوصا فیما یتعلق بتصنیف -

زامات الضریبیة و الاجتماعیة.المهني و الالت

.2یجب تحمل مسؤولیات فیما یتعلق بالأشغال المنجزة-

فإذا انصب التغییر على المصلحة المتعاقدة فإنه لا یتطلب دائما ضرورة إبرام الملحق، -

ولكن من الضروري صدوره بشكل كتابي، وهنا یجب تبلیغ الأمر للمتعامل المتعاقد، أما إذا 

على المتعامل المتعاقد وذلك في حالة وفاته أو عدم تمتعه بالأهلیة، فإنّه انصب التغییر 

یجب إبرام ملحق التغییر إذا قبلت المصلحة المتعاقدة العرض الذي یقدمه ورثة المتعامل 

.3لاستكمال الاشغال المنجزة

ثالثا: ملحق الإقفال النهائي للصفقة كألیة لتسویة الصفقة

إلى هذا النوع بصفة ضمنیة وذلك في الفقرة  247-15م أشار المرسوم الرئاسي رق

إذا لم یكن من الممكن، وبصفة استثنائیة، إبرام الملحق محل "138الرابعة من المادة 

ضبط الكمیات النهائیة للصفقة، في الآجال التعاقدیة. ویمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد 

ل إمضاء الحساب العام و النهائي".الاستلام المؤقت للصفقة، لكن مهما كان الأمر، قب

.29مرجع سابق، ص سولالي حمو، سبخي كریم،-1

كلیة ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،السعر في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرأكرور مریام، -2

.96، ص 2008، 1الحقوق، جامعة، الجزائر

.63مرجع سابق، ص أیت وارث ریاض، بن حامة محند أویدیر،-3
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هذا النوع من الملاحق یسمح بإیقاف وقفل صفقة التسویة بصفة نهائیة للخدمات المنفذة 

، ویكون اللجوء إلیه استثنائیا ومبررا، كالتخلي عن المشروع بقرار 1في إطار الصفقة العمومیة

التنفیذ العادي للصفقة، كما یتم من المصلحة المتعاقدة، أو بوجود قوة قاهرة یستحیل معها 

اللجوء إلیه من قبل المصلحة المتعاقدة بغرض التسویة وهذا ما یبرر إمكانیة إبرامه خارج 

.2الآجال التعاقدیة

ویجدر الإشارة إلى أن إقفال الصفقة العمومیة یمكن أن تعتمد إلى حدّ كبیر على التسییر 

المالي للصفقة لبلوغ إمكانیتین:

صفقة ببلوغ الهدف منها.إقفال ال-

.3إقفال الصفقة بعد فشلها-

وما یمكن استنتاجه حول مختلف الأنواع التي یتخذها ملحق الصفقة إما ملحق 

الأشغال الإضافیة أو المنقصة وملحق التغییر لا یشترط أن یبرم داخل الآجال التعاقدیة، 

.4التعاقديبینما ملحق الاقفال النهائي للصفقة فهو یبرم خارج الآجال 

تسویة الصفقة العمومیةالفرع الثاني: مكونات ملحق 

الذي یتضمن 16/03/2013، المؤرخ في 118-11أشار المرسوم التنفیذي رقم 

الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، حیث یجب أن یحتوى 

مشروع الملحق على مجموعة من العناصر و هي:

.32مرجع سابق، ص شقطمي سهام، -1

، مذكرة لنیل 247-15السعر في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي رقم تاجر خلیفة، أنظر كل من -2

شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.54، ص 2019

).14و الملحق رقم (-

.15مرجع سابق، ص بد االله نور الدین،بوع-3

.64مرجع سابق، ص أیت وارث ریاض، بن حامة محند أویدیر،-4
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المتعاقدة التي قامت بإبرام الصفقة الأصلیة.المصلحة -1

المتعامل المتعاقد الأجنبي یذكر جنسیته و اسمه التجاري.-2

موضوع الملحق.-3

القید في المیزانیة ( التجهیز أو التسییر).-4

مبلغ الملحق: بالزیادة، بالنقصان، بدون أثر مالي.-5

المبلغ بالدینار الجزائري.-6

صعبة: ابراز المبلغ بالعملة الصعبة وما یعادلها بالدینار الجزائري، نسبة المبلغ بالعملة ال-7

سعر الصرف المطبق و مصدره وتاریخ بالدینار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق و 

مصدره وتاریخ بالدینار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق و مصدره وتاریخ إعداده.

لغ الضرائب و الرسوم و مبلغ خارج الضرائب و المبلغ الإجمالي للملحق: ابراز مب-8

الرسوم.

مبلغ الصفقة و الملاحق السابقة عند الاقتضاء.-9

المبلغ الجدید للصفقة.-10

أجال الصفقة.-11

أجال التنفیذ المتوقع في الملحق.-12

.1الآجال الجدیدة للصفقة-13

، المتعلق بالموافقة على النظام 118-11من قانون الصفقات العمومیة ، المرسوم التنفیذي رقم 41أنظر المادة -1

.2011مارس13، صادر16عدد الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، 
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المبحث الثاني 

التسویةإبرام ملحق الصفقة العمومیة على سبیل 

تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد ملاحق من أجل تسویة صفقاتها عن طریق آلیة 

الملحق، وذلك في حالة ظهور مستجدات أو تغیرات تستدعى التعدیل كالزیادة أو النقصان 

في حجم الأشغال أو تمدید المدة أو تقلیلها بالإضافة إلى التعدیل في بند السعر في حالة 

اقتصادیة، لذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام ملحق لتسویة الصفقة تغیره نتیجة ظروف

الأصلیة یخضع لمجموعة من الشروط و الإجراءات التي من شأنها جعل ملحق التسویة 

تصرف قانوني مشروع، لیتم عرضه بعد ذلك لرقابة الخارجیة من طرف لجان الصفقات 

العمومیة المختصة للموافقة علیه أو رفضه.

تطرقنا في هذا المبحث إلى دراسة شروط و حالات إبرام ملحق التسویة( المطلب وقد 

الأول)، و إجراءات إبرام ملحق التسویة والرقابة علیه( المطلب الثاني).

المطلب الأول:

شروط  وحالات إبرام الملحق التسویة

المنظم لصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15جاء المرسوم الرئاسي رقم 

العام أكثر تفصیلاّ بالمقارنة مع المراسیم السابقة حیث أتى بمجموعة من الشروط التي 

یستوجب على المصلحة المتعاقدة احترامها لكي یكون الملحق صحیحا ومطابقا للتشریع و 

المنظم الحالات التي یسمح من خلالها للمصلحة المتعاقدة التنظیم المعمول به، كما حدد

اللجوء إلى إبرام الملحق وذلك من خلال القسم الخامس من الباب الرابع من المرسوم اعلاه 

، ومنه سنعرض شروط إبرام ملحق التسویة(الفرع الأول)، وحالات إبرامه( 136في المادة 

الفرع الثاني).  
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ام ملحق التسویةالفرع الأول: شروط إبر 

یستدعي تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق توفر عدة شروط، أن یكون 

مكتوبا(أولا)، ألاّ یعدل موضوع الصفقة(ثانیا)، التقید بالسقف المالي للملحق(ثالثا)، أن یبرم 

الملحق في الآجال التعاقدیة(رابعا)، خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة 

.للصفقة(خامسا)

أولا: أن یكون الملحق مكتوبا

المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي 02أشار المنظم الجزائري في المادة 

تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على إلزامیة الكتابة عند إبرام الصفقات 

ته المادة العمومیة، باعتبار الملحق وثیقة تتبع الأصل من الناحیة الشكلیة و هذا ما أكد

التي استعمل فیها المنظم في صیاغة عبارة "الملحق وثیقة" للدلالة على عنصر 136

، لأنّ عنصر الكتابة عنصر الكتابة شرطا أساسیا في حالة ممارسة الادارة لسلطة 1الكتابة

التعدیل كون المنظم عبر عنها بعبارة "الملحق وثیقة" وجب أن تكون مكتوبة لیتسنى للمتعاقد 

.2معرفة الالتزامات الجدیدة

ثانیا: عدم المساس بجوهر الصفقة

على أنه "247-15الفقرة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 136نصت المادة 

ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، 

.55مرجع سابق، ص تاجر خلیفة، -1

سلطات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة طبیش حسینة، -2

.54، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
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عة و خارجة عن إرادة الأطراف. ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعیات تقنیة لم تكن متوق

.1وزیادةعلى ذلك، یمكن أن یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مداها"

یجب على المصلحة المتعاقدة عند ممارستها سلطة التعدیل مراعاة موضوع العقد 

، 2بحیث لا تتجاوزه ولا یشكل أي خطر لتغییر موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد معها

حة المتعاقدة إلى إبرام الملحق لا یجب أن تتمادى في ذلك إلى الحد الذي فحین تلجأ المصل

یؤدي إلى قلب اقتصادیات الصفقة رأسّا على عقب وأن تغیر من طبیعة وجوهر الصفقة 

الأصلیة وإلاّ جاز للمتعامل المتعاقد أن یمتنع عن التنفیذ، وله أن یطالب بفسخ الصفقة 

زم به الإدارة في مقابل حقه في التعدیل لا یكفي لجبر تأسیسّا على أن التعویض الذي تلت

، لأّن المتعاقد عندما قبل أن یتعاقد مع الإدارة قبل بذلك 3الضرر الناشئ نتیجة هذا التعدیل

على ضوء ما جاء في العقد وعلى ضوء إمكانیاته الاقتصادیة والفنیة، ومن ثم لا یجوز 

، غیر 4النحو الذي یبعدها عن مضمون العقدللإدارة أن تعدل شروط عقودها الإداریة على

أن المنظم أورد حالة استثنائیة وهي حالة التبعات التقنیة الغیر المتوقعة التي أوردها في نص 

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر حیث ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة أن 136المادة 

م المساس بالشروط الأصلیة تبرر لدى لجنة الصفقات العمومیة المختصة أنه لم یت

.6، وأي إخلال بهذا التوازن تنجم عنه حق المتعامل المتعاقد بالتعویض5للمنافسة

، مرجع سابق.247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م136من المادة 08أنظر الفقرة -1

.64مرجع سابق، ص ایت وارث ریاض، بن حامة محند اویدیر ،-2

.81مرجع سابق، صسبكي ربیحة، -3

.57مرجع سابق، ص طبیش حسینة، -4

حدود امتیازات المصلحة المتعاقدة في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في راجعي نوال،-5

الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.17، ص 2019

.20مرجع سابق، ص أسامة قویدر زفزاف،-6
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ثالثا: التقید بالسقف المالي للصفقة

إذا كان حق المصلحة المتعاقدة تعدیل الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة، فیقابله حق 

بالإخلال بالتوازن المالي للصفقة أو یلحق به خسائر لم المتعاقد بأن لا یؤدي هذا التعدیل 

یتوقعها وقت إبرام العقد وأي إخلال بهذا التوازن بسبب تدخل الإدارة في تعدیل شروط 

، لذلك قید ملحق الصفقة العمومیة واضحة 1الصفقة فمن حق المتعاقد المطالبة بالتعویض

أثناء تعدیل الصفقة العمومیة بالزیادة أو ودقیقة تستوجب على الإدارة المتعاقدة التقید بها

، وأورد استثناء على 2472-15من المرسوم الرئاسي رقم 136النقصان وذلك في المادة 

إمكانیة تجاوزها مع الخضوع لرقابة لجان الصفقات العمومیة المختصة وذلك:

تقیید الإدارة بنسب التعدیل كقاعدة عامة:-1

أنّه لا یخضع الملحق في 247-15الرئاسي رقم من المرسوم 139نصت المادة 

أعلاه إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان مبلغه أو المبلغ 136مفهوم المادة 

الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز زیادة أو نقصان نسبة عشرة في المائة من المبلغ 

.3الأصلي للصفقة

ستثناء:إمكانیة تجاوز النسب المحدد كا-2

السابقة وكذا تنظیم الصفقات العمومیة في الحقیقة أن في قوانین الصفقات العمومیة

الجدید، لا توجد أیة مادة قانونیة واضحة وصریحة 247-15و تفویضات المرفق العام 

تنص على عدم تجاوز السقف المالي للملحق بالزیادة أو النقصان كما جاء في النص نسبة 

بالمئة في حالة 20بلغ الأصلي لصفقة اللّوازم والدراسات والخدمات بالمئة من الم15

صفقات الأشغال، إلاّ أن المنظم أجبر المصالح المتعاقدة أنّه إذا فاق مبلغ الملحق النسبة 

.06مرجع سابق، ص رحو شیماء، عیشاوي نعیمة،-1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136أنظر المادة -2

، مرجع نفسه.139أنظر المادة -3
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التي أقرها كهامش بالزیادة أو النقصان أن تعرضه على لجنة   الصفقات العمومیة 

.1المختصة

الملاحق التي تتجاوز النسب المذكورة أعلاه لتبرر لدى ویكمن الهدف من عرض 

لجنة الصفقات المختصة أنّه لم یتم المساس بالشروط الأصلیة للمنافسة وأنه لم یتم التراجع 

فیها وأن إعلان إجراء جدید بعنوان الخدمات بالزیادة لا یسمح بإنجاز المشروع حسب 

.2الشروط المثلى للآجال و السعر

مبّررات التي تقدمها المصلحة المتعاقدة للّجان الرقابة الخارجیة في:وتكمن أهم ال

توضیح موضوع الملحق.-

توضیح ووصف وتبریر طبیعة الخدمات موضوع الملحق، وذكر ما إذا كانت خدمات -

إضافیة ومطابقة لتلك الموجودة في الصفقة أو خدمات تكمیلیة جدیدة أو خدمات ملغاة 

تها المئویة مقارنتا بالصفقة وملاحقها.بالنقصان، مع ذكر نسب

تبرر اللجوء للملحق، وكذا بذكر الدافع الذي أدى بالإدارة إلى تعدیل الصفقة العمومیة.-

ذكر الآجال الممنوحة في إطار مشروع و تبررها، وتوضح ما إذا كان الملحق قد أدرج في -

لحق إقفال فیجب تقدیم التبریرات الآجال التعاقدیة مع إثبات ذلك وإذا كان الأمر یتعلق بم

.3اللازمة

الملحق في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة خلیفي جمال عبد الناصر،-1

.15، ص 2016سیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق والعلوم ال

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136من المادة 09أنظر الفقرة -2

، مرجع سابق.118-11من المرسوم التنفیذي رقم 41أنظر المادة -3
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إبرام ملحق دون سقف مالي محدد:-3

أنّه یمكن إبرام 247-15الفقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم 136نصت المادة 

ملاحق دون سقف مالي محدد وذلك في حالة التبعات التقنیة الغیر المتوقعة التي یجب أن 

.1أمام لجنة الصفقات المختصةتبرر المصلحة المتعاقدة

اعتمد المنظم الجزائري على ذلك من نظریة الصعوبات المادیة التي یقصد بها تلك 

الإشكالات و الصعوبات المادیة التي یتعرض لها المتعامل مع الإدارة أثناء تنفیذه لالتزاماته  

التعاقدیة، وهذه الإشكالات و المعوقات ذات میزة استثنائیة و غیر مألوفة، ولتطبیق هذه 

ب القضاء الإداري عدة شروط: النظریة أوج

یجب أن تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة والتي ترجع إلى مختلف الظواهر الطبیعیة -

مثلا: ترجع هذه الصعوبات إلى طبیعة الأراضي التي تنفذ فیها صفقات الأشغال العامة، 

كأن یكتشف المتعامل المتعاقد عند عن طبقة صخریة للأرض وكذلك یكون مصدر 

وبات المادیة ناتجة عن فعل الغیر.الصع

أن تكون الصعوبات المادیة خارج إرادة الطرفین وهذا یعني أن الإدارة لا دخل لها في -

وقوع الفعل وكذا یشترط أن لا یكون للمتعامل المتعاقد معها دخل بسبب خطئه أو عدم 

 عاقدة.تبصره في وجود هذه الصعوبات بمعنى أنها تكون أجنبیة عن الأطراف المت

أن تكون الصعوبات المادیة ذو طابع استثنائي بمعنى أنها صعوبات غیر مألوفة خارج -

عن العادة یوجهها المتعامل المتعاقد ویكون أمام أمر لم یكن یتصوره ولم یكن ینتظره ولم 

.1یتعرض له مسبقّا

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136من المادة 09أنظر الفقرة -1
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رابعا: أن یبرم في الآجال التعاقدیة 

الملحق وفقا للأجلال التعاقدیة المحددة لتنفیذ أوجد قانون الصفقات العمومیة إبرام 

في فقرتها الأولى من المرسوم 138، وهذا تأسیسا لما جاءت به المادة 2الصفقة العمومیة

لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة "247-15الرئاسي رقم 

.3اقدیة"للصفقات العمومیة المختصة، إلاّ في حدود أجال التنفیذ التع

كما أورد المنظم الحالات التي استثناها من تطبیق هذا الحكم طبقا لذات المادة في 

فقرتها الثلاث المتتالیة وهي كالآتي:

عندما یكون الملحق عدیم الأثر المالي ویتعلق بتعدیل أو ادراج بنود غیر تلك المتعلقة -

.4بالشروط المالیة وبالآجال التعاقدیة

الملحق في ظل تأخیر في الآجال التعاقدیة  الأصلیة بسبب اختلال التوازن عندما یبرم -

الاقتصادي للعقد، مراده أسباب استثنائیة غیر متوقعة.

إذا أبرم الملحق بصورة استثنائیة بغرض الإقفال النهائي للصفقة خاصة إذا كان هدف -

.5ةالدعاوى القضائیة المفسرة لمواصلة تنفیذ الخدمات موضوع الصفق

خامسا: خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة

المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بوشیرب ملیكة،-1

، ص 2014الهیئات الإقلیمیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .51-50ص

.65مرجع سابق، ص ایت وارث ریاض، بن حامة محند اویدیر،-2

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 138أنظر المادة -3

.55مرجع سابق، صتاجر حلیمة، -4

).15أنظر الملحق رقم (-

، مذكرة لنیل   247-15النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومیة طبقاً للمرسوم الرئاسي خیر دلیلة، عرابة خیرة، -5

، 2016استر حقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة ،شهادة الم

  .29ص 
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یخضع الملحق لنفس الشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة الأصلیة، فیطبق في 

، حیث أشار إلیه المنظم الجزائري في المادة 1الملحق الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا

ا تعذر على الطرفین أن ، لكن في حالة ما إذ247-15من المرسوم الرئاسي رقم 137

یطبّقا الأسعار التّعاقدیة المحددة في الصفقة على العملیات الجدیدة المنصوص علیها في 

، ویكون للمتعامل الحق في طلب تعویض كافّ یعید 2الملحق فإنهما یحددان أسعار جدیدة

یا المالیة لاقتصادیات العقد توازنها، ولا یجوز إجراء التعدیلات التي تمس بالنقصان المزا

.3المقررة لمصلحة المتعامل المتعاقد

الفرع الثاني: حالات إبرام ملحق التسویة

حدد المنظم الحالات الذي یسمح من خلالها للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إبرام الملحق 

وهي كالآتي:247-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 136في المادة 

حالة وجود أشغال إضافیة منجزة من قبل المتعامل المتعاقد تضاف إلى الكمیات  في -

الأولیة المقررة أصلا في الصفقة العمومیة.

تدخل المصلحة المتعاقدة بإنقاص الخدمات للمصلحة العامة وهو ما یعبر عنه بملحق -

الخدمات الواردة الخدمات الغیر المنجزة، ویكون عندما تنقص المصلحة المتعاقدة من كمیة 

.4في العقد وذلك لعدم تطبقها في إنجاز الصفقة

تدخل المصلحة المتعاقدة بالخدمات التكمیلیة وهو ما كان یعبر عنه مسبقا بالأشغال -

الجدیدة، وهنا المصلحة المتعاقدة لا تضیف خدمات جدیدة لم تكن واردة أصلا فیها.

.32مرجع سابق، ص شقطمي سهام،-1

.16مرجع سابق، ص راجعي نوال، -2

.29مرجع سابق، ص خیر دلیلة، عرابة خیرة،-3

.53مرجع سابق، ص تاجر حلیمة، -4
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.1ثر من البنود التعاقدیة، كتغیر التوطین البنكيتدخل المصلحة المتعاقدة بتغییر بند أو أك-

المطلب الثاني: إجراءات إبرام ملحق التسویة وألیات الرقابة علیه

تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام ملحق للصفقة العمومیة في حال ظهور أشغال إضافیة أو 

ءات التي أشغال خارجیة عن موضوع الصفقة الأولیة مراعیةّ في ذلك مجموعة من الإجرا

تجعل الملحق صحیحا من الناحیة القانونیة بالإضافة إلى عرضه على هیئات الرقابة 

الخارجیة لما له من أهمیة بالغة للاقتصاد لتعلق موضوعها بالنّظام العام والأموال العامة لذا 

، لذا سنتطرق إلى دراسة إعداد الملحق (الفرع 2یفرض تأطریها من خلال ترسانة قانونیة

ل)، وألیات الرقابة علیه(الفرع الثاني).الأو 

الفرع الأول: إجراءات إبرام ملحق التسویة

تتمثل إجراءات إبرام الملحق في عدة مراحل یمر بها إلى حین إبرامه والتأثیر علیه نص 

وتتمثل فیما یلي: 247-15علیها المنظم في المرسوم الرئاسي رقم 

أولا: اعداد الملحق 

المتعاقدة عندما تبرر ظروف ذلك إبرام ملحق للصفقة تم تنفیذ یمكن للمصلحة 

موضوعها لأداء خدمات أو اقتناء لوازم للتفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة المرفق 

العام الذي أنشأ من قبل، ولكن یتم هذا قبل الاستلام النهائي  للصفقة، وهذا في حالة عدم 

، مجلة الواحات للبحوث "الملحق و عامل التوازن الاقتصادي للصفقة العمومیة في القانون الجزائري"ابن خلیفة سمیر،-1

.201،ص 2016، 02، العدد 09والدراسات، المجلد 

2 - KRIM Abdelkarim, ARAB Soumia, Le control et la lutte contre la fraude dans le
nouveau code des marché publics en algerie, revue Afaq de gestion et d’économie, n° (03),
2018, p.346.
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جة مماطلة من طرفها على أن لا تتجاوز مدة الملحق إمكانیة توقع الظروف وأن لا یكون نتی

.1بالمئة10أشهر و الكمیات بالزیادة بنسبة 03

تحدید الأشغال الإضافیة مع اقتراح الأسعار-1

بعد موافقة المصلحة المتعاقدة على تقریر إخطارها بوجود أشغال إضافیة ضروریة تقوم 

شغال الإضافیة إلى مكتب الدراسات المكلف بمتابعة بإسناد مهمة الدراسة التقنیة والمالیة للأ

تنفیذ المشروع بحیث یقوم هذا الأخیر بإعداد كشف یوضح الكمیة التقدیریة للأشغال من 

، ثم تقوم المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد باقتراح الأسعار الجدیدة 2خلال جدول

المساعدة من المصالح التقنیة للدولة وتحدیدها وهذا باستشارة كل هیئة أو خبیر، أو طلب 

.3والتي یجب علیها في هذه الحالة مساعدة مصالح المؤسسة في إعداد الملحق

مناقشة الأسعار-2

بعد اقتراح الأسعار من قبل أطراف العقد تقوم المصلحة المتعاقدة باستدعاء المتعامل 

العلم أن المصلحة المتعاقدة غالبا المتعاقد من أجل مناقشة الأسعار المداولة في السوق مع 

ما تفرض أسعارها على المتعاقد معها لأن لدیها جدول التسییر، بعدها یقومان بتحریر 

.4محضر یسمى محضر مناقشة الأسعار

ثانیا: إبرام الملحق و عرضه على  اللجنة

م یخضع الملحق في إجراءات إبرامه إلى نفس القواعد و الشروط المنظمة لكیفیة إبرا

لفوارق المتعلقة بطبیعة كل منها.الصفقة العمومیة مع بعض ا

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136من المادة 07أنظر الفقرة -1

.68مرجع سابق، ص ایت وارث ریاض، بن حامة محند اویدیر، -2

الأحكام الإجرائیة للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، لكصاسي سید أحمد،-3

.132، ص2018تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.89مرجع سابق، ص ایت وارث ریاض، بن حامة محند اویدیر،-4
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إبرام الملحق:-1

یتم إعداد وثیقة الملحق والتي تسمى بمشروع الملحق من طرف الجهات المختصة 

بحضور المتعاقد معها أو من یمثله قانونا، حیث یتم إفراغ ما تم الاتفاق علیه من نتائج 

الأطراف، ثم تتكفل إدارة المصلحة المتعاقدة بتحریر في محضر اجتماع ویمضي فیه 

الذي یشمل على مجموعة من مواد تنص على 1الملحق في الشكل المتعارف علیه إداریا

شروط تم الاتفاق علیها من أجل تنفیذ الأشغال الإضافیة، بحیث تتضمن هذه المواد 

.2موضوع الملحق و القانون الذي یحكم إبرامه

إنهاء الملحق یمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة تسمح و في حالة عدم 

بالأمر بخدمات إضافیة أو تكمیلیة في انتظار إنهاء الملحق، كذلك في حالة الخدمات 

.3التكمیلیة بأسعار جدیدة یمكن المصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة

عرضه على اللجنة:-2

ق للصفقة العمومیة على لجنة الصفقات المختصة، إذا بلغ یعرِض مشروع الملح

139المبلغ الإجمالي للخدمات الإضافیة والتكمیلیة والمنخفضة النسب المذكورة في المادة 

.2474-15من المرسوم الرئاسي رقم 136وهذا ما نصت علیه المادة 

الاستشارة بأي تجتمع اللجنة بمبادرة من رئیسها مع إمكانیة الاستعانة على سبیل

.131ابقن ص مرجع سلكصاسي سید أحمد، -1

.69مرجع سابق، صایت وارث ریاض، بن حامة محند اویدیر، -2

أنظر الملحق -3

، مرجع سابق.247-15من المرسوم 136من المادة 05أنظر الفقرة -4

أعلاه، إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، 136على: " لا یخضع الملحق في مفهوم المادة 139نصت المادة -

ان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وآجال التعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ إذا ك

) من المبلغ الأصلي للصفقة"10في المئة (10الإجمالي لمختلف الملاحق، لا یتجاوز، زیادةً أو نقصاناً، نسبة 
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، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ 1شخص ذي خبرة من شأنه أن یساعدها في تنفیذ أشغالها

بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها وإذا لم یكتمل هذا النصاب تجتمع اللجنة من جدید في 

أیام الموالیة وتصح مداولاتها حین إذّ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین، وفي 08غضون 

.2حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحًا

الفرع الثاني: الرقابة على ملحق تسویة الصفقة العمومیة

إلى جانب الرقابة الداخلیة التي تشكل في جوهرها إجراءات وقائیة تمارس لتجنب 

الأخطاء والانحرافات، أوجد المنظم رقابة أخرى لا تقل عنها أهمیة تتمثل في الرقابة 

الخارجیة وتعد رقابة لاحقة تمارس من طرف لجان الصفقات العمومیة على مستوى كل 

مصلحة متعاقدة، وعلیه سندرس في هذا الفرع رقابة اللجان المختصة على ملحق التسویة( 

أولا)، وكذا الأثار المترتبة عن ممارسة الرقابة على ملحق التسویة( ثانیا).

ملحق التسویةأولا: رقابة اللجان المختصة على 

عدة لجان مهمتها الرقابة 247-15أوجد المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

البعدیة للصفقات العمومیة وكذا الملاحق التابعة لها تتمثل هذه اللجان في لجنة البلدیة 

من 189للصفقات العمومیة، بما أن البلدیة تقوم بإبرام صفقات حسب ما نصت علیه المادة 

من المرسوم الرئاسي رقم 174، وقد ذكرت المادة 3المتضمن قانون البلدیة11/10انون الق

.31مرجع سابق، ص خیر دلیلة، عرابة خیرة،-1

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 191ظر المادة أن-2

:" یتعین على أعضاء اللّجة أن یشاركوا شخصیا في اجتماعاتها. وفي حال على أنه191من المادة 04نصت الفقرة -

غیابهم أو حدوث مانع لهم، لا یمكن أن یمثلهم إلاّ مستخلفوهم".

، متضمن قانون البلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم 189أنظر المادة -3

.2011جویلیة 03، مؤرخ في 37
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مهامها حیث تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التابعة لها  15-247

.173-139حسب المستویات المنصوص علیها في المواد 1الخاصة بالبلدیة 

ات العمومیة التي تبرم صفقات عمومیة تختص في الرقابة كذلك اللجنة الولائیة للصفق

حیث تختص بدراسة مشاریع 12/072من قانون الولایة 135حسب ما جاء في المادة 

دفاتر الشروط والصفقات الملاحق التابعة لها الخاصة بالولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة 

من 173المواد حسب المستویات المذكورة في3والمصالح الخارجیة للإدارات الممركزة 

.247-15المرسوم الرئاسي رقم 

هناك أیضا لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركزة 

للمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري التي تختص بكل مشروع ملحق تسویة 

.4ي للصفقةبالمئة من المبلغ الأصل10الصفقة العمومیة، یتجاوز زیادةً أو إنقاصاً 

من 171بالإضافة إلى اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة التي تختص حسب المادة 

بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التابعة لها 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

في حدود المبالغ المذكورة في المادة 5الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة

247-15النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومیة " دراسة مقارنة بین المرسوم الرئاسي رقم بن ملوكة كوثر،-1

.230، ص 2017، العدد أكتوبر 05ة، المجلد (الملغي)"، مجلة مجامیع المعرف236-10والمرسوم الرئاسي رقم 

، 12، متعلق بقانون الولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من رقم 135أنظر المادة -2

.2012فیفري 29مؤرخ في 
، 247-15الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم عجمي نعیمة، مالكیة شوقي، -3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.15، ص 2019جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مرجع سابق.247-15من الرسوم الرئاسي رقم 172أنظر المادة -4

5 -KARIM Abdelkarim, ARAB Soumia,o.p.c.t , p 356.
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، كما تخص بدراسة كل مشروع ملحق یتجاوز 247-15لمرسوم الرئاسي رقم من ا184

.1بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة10زیادةً أو نقصاناً 

ثانیا: الأثار المترتبة على رقابة ملحق التسویة 

) یوم ابتداءً من تاریخ إیداع الملف لدى كتابة لجنة 20تتم عملیة الرقابة خلال (

، التي تقوم بإعطاء صبغة قانونیة للملحق أو على العموم تكون النتیجة 2العمومیةالصفقات 

، من 3بالموافقة ومنح التأشیرة بعد أن تتأكد اللجنة من مطابقتها للتنظیم والتشریع المعمول به

طرف لجنة الصفقات المختصة حیث أن صدورها عن لجنة غیر مختصة یجعلها غیر 

ح التأشیرة مرفقة بتحفظات موقّفة عندما تتعلق بموضوع الملحق ، كما یمكن أن تمن4مشروعة

أو غیر موقّفة  عندما تتعلق بالشكل لتقوم المصلحة المتعاقدة برفع التحفظات ثم عرضه مرة 

.5أخرى للرقابة

بالإضافة إلى ما سبق یمكن للجنة الصفقات العمومیة تأجیل منح التأشیرة إلى حین 

وبة وهنا یتوقف الآجال ولا یعود للسریان إلاّ من یوم تقدیم استكمال المعلومات المطل

، كما یمكن أن تقوم برفض منح التأشیرة مؤقتاً في حالة نقص الوثائق 6المعلومات المطلوبة

، أو أن تقوم بالرفض النهائي في حالة 7أو اهمال غیر مقصود من طرف المصلحة المتعاقدة

، مذكرة 247-15النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي رقم عطه صوفیان، عروج یونس،-1

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.36، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2- SIACI Lynda, TALEM Yamina, mémoire présenté pour l’obtention du diplô me de
master en sciences économiques, faculté des sciences économiques, commerciales et des
sciences gestion, université mouloud mammeri, tiziouzou, 2015, p 70.

.40مرجع سابق، ص بوسعید محمود، بلمیر عدنان، -3

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة بختاوي فاطنة،-4

.40، ص 2016الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاهري مولاي، سعیدة، 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  195ة أنظر الماد-5

.51مرجع سابق، ص سولالي حمو، سبخي كریم،-6

.214مرجع سابق، ص خضري حمزة، -7
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نظیم الصفقات العمومیة، أو عدم الامتثال لتصحیح حالة الإخلال التام بالقواعد العامة التي ت

، وفي جمیع الحالات یجب أن یكون قرار 1بعض التحفظات المقدمة من طرف اللجنة

.2الرفض معللاّ 

المتضمن تنظیم 247-15التسویة الإداریة لمنازعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم خلیفة عقیلة،-1

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون عام، القانون الإداري، كلیة 

.52، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

).16أنظر الملحق رقم (-

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 195من المادة 02أنظر الفقرة -2



خاتمة



خاتمة

75

یتّضح لنا أنّ المنظّم الجزائري تسویة الصفقات العمومیة لموضوعمن خلال دراستنا 

وب تنفیذ العقد والمتمثلة بوجأورد استثناء على القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة

المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12، وهذا ما أكدته المادة بعد إبرام الصفقة

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، حیث منح ترخیص للمصلحة المتعاقدة تنظیم 

تقوم بصددها المصلحة المتعاقدة الصفقة قبل إبرامها وذلك في حالة الاستعجال الملحبتنفیذ

، یمنحه مسؤول الهیئة المختصة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس بتسویة صفقاتها 

مقرر معلل یحتوي على الأسباب التي أدت إلى التنفیذ قبل عملیة الشعبي البلدي بموجب 

الإبرام.

كما تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة القیام بتعدیلات انفرادیة على الالتزامات 

من أجل مواكبة التطورات والتغیرات الحاصلة في إطار تسویة الصفقة العمومیةالتعاقدیة

لذلك أخذ المنظم الجزائري بالحسبان كافة الاحتمالات وتحقیق احتیاجات المرافق العامة، 

الممكن حدوثها حلال تنفیذ الصفقة، كعدم كفایة القیمة المحددة أو تغیّرها بالزیادة أو 

إجراء قانوني یسمى الملحق، خوله لها المنظم بموجب المواد النقصان وذلك عن طریق 

تفصیلاً للنظام القانوني للملحق من تنظیم الصفقات العمومیة الذي جاء أكثر135-139

الصفقة العمومیة.

ومن أجل هذا فقد اعتمدنا على أغلب مواد الصفقات العمومیة من أجل استنباط أهم 

وذلك بتحدید الحالة التي یتم فیها تسویة ،بتسویة الصفقة العمومیةالأحكام والقواعد المتعلقة 

وكذلك شروط تحققها، كما تطرقنا إلىالملح الصفقة والتي تتمثل أساساً في حالة الاستعجال

تبرم المصلحة المتعاقدة صفقاتها على سبیل التسویة،الاجراءات المكیفة التي من خلالها 

الملحق وأهم الأسباب التي تؤدي بالإدارة المتعاقدة إلى إبرام هذه الألیة في دراسة بوأخیرا قمنا 

تعدیل العقد بالزیادة أو النقصان نتیجة الظروف صفقاتها، ولعلا الدافع الرئیسي یتمثل في 

الملحق وكذا المستجدة أثناء تنفیذ الصفقة، كما تم التطرق إلى شروط و إجراءات إبرام

إلى نتیجة مفادها عدم خضوع الملحق للرقابة الخارجیة القبلیة أنواعه، ولقد توصل المنظم 
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م إخضاع الملحق لرقابة خارجیة قبلیة ، غیر أنّه استثناءاً أوجب المنظللصفقات العمومیة

وذلك من أجل الحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها في التعدیل والحفاظ على مبادئ 

المناخ الاستثماري وعلى الصفقة من شفافیة  ألیات المنافسة والمساواة لكي لا یأثر على

ترشید النفقات العامة.

أثاره نتیجة عدة عوامل طبیعیة أو تزولالملحق وكأي تصرف قانوني أخر كما أنّ 

غیر طبیعیة.

ن استخلاص أهم النتائج والتوصیات:دراستنا لموضوع صفقات التسویة یمكوبعد 

النتائج:

من المرسوم الرئاسي 13قیام المصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات داخلیة بموجب المادة -

المذكورة في الفقرة الأولى من نفس ، وذلك عندما تقل مبالغها عن الحدود 247-15رقم 

من نفس المرسوم، وقیامها 05المادة، مع ضرورة احترام المبادئ المذكورة في المادة 

بالإشهار الملائم واستشارة متعاملین كتابیاً في ما یخص الاستشارة، واختیار المتعامل في 

  لطلب.ظل احترام قاعدة أفضل عرض من الناحیة الاقتصادیة في إجراء سند ا

محدودیة المنافسة فیما یخص الإجراءات المكیفة وذلك في كل من الاستشارة بسبب تبیان -

المنظم لكیفیة الإشهار الملائم وكذلك الأمر بالنسبة لإجراء سند الطلب حیث لم یتم تبیان 

كیفیات تجسید المنافسة فیه.

ت في كل من مسؤول حصر المنظم على إصدار مقرر الشروع في بدایة التنفیذ الخدما-

الهیئة العمومیة والوزیر والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي حیث لا یصح صدوره من 

غیر هؤلاء.

بالنقل والفندقة والإطعام واختصار السرعة في تنفیذ الطلبات العمومیة خاصة المتعلقة-

  الوقت.
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متصل بالموضوع الأصلي الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ولا یمثل عقد جدید وإنما-

  للعقد.

سلطة الإدارة في تعدیل العقد عن طریق آلیة الملحق لیست مطلقة بل هي مقیدة بعدة -

جوانب منها ما یتعلق بموضوع العقد، حیث لا یجوز قلب اقتصادیات العقد الأصلي بحیث 

فوق امكانیاته المالیة یجد المتعاقد نفسه أمام عقد جدید ما كان لیبرمه عند بدایة التعاقد لأنّه ی

والتقنیة.

أعفي المنظم المحلق في الصفقة العمومیة من الخضوع لرقابة الهیئات الخارجیة القبلیة -

استثناءاً قد ترد حالات محددة على سبیل الحصر توجب خضوع الملحق كأصل عام، إلا أنّه 

تعمال سلطاتها.لرقابة الخارجیة القبلیة وهذا من أجل الحد من تعسف الإدارة في اس

توسع من صلاحیات مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، خاصةً أثناء مرحلة -

من 139التعدیل وإبرام ملاحقها إذا تجاوزت أسقفها المالیة النسب المحددة في المادة 

.247-15المرسوم الرئاسي رقم 

المتعاقد في التعویض عما استعمال الإدارة لحقها في التعدیل یترتب عنه حق المتعامل -

.یصیبه من أضرار حتى ولو لم یكن هناك خطأ من جانبها

إقتراحات

یجب العمل على استقلال أجهزة الرقابة من السلطة التنفیذیة حتى تستطیع القیام بدورها -

ي استعمال الملحق لتقویة أسالیب رقابتها، للحفاظ على المال العام وتجنب اللجوء المفرط ف

.لأنّه في الأصل إجراء استثنائيالتشدید في إجراءات اللجوء إلیهب وذلك

من 14ضرورة إزالة الغموض عن كیفیة القیام بإشهار الملائم المنصوص علیه في المادة -

المتعلق بإبرام الصفقة وفقاً للإجراءات المكیفة.247-15المرسوم الرئاسي رقم 
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ر حالة الاستعجال الملح، وعدم ترك السلطة یجب على المنظم الجزائري الفصل في تقدی-

التقدیریة في تقدیرها للإدارة لأنها تعتبر منفذ لنهب الأموال العمومیة.

ضرورة إحاطة الملحق برقابة واسعة دون النظر إلى السقف المالي، تجنباً لإهدار الأموال -

العامة ومكافحة الفساد الإداري.



ملاحق
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، رمذكرة لنیل شهادة الماستملحق في الصفقة العمومیة، خلیفي جمال عبد الناصر، -20

تخصص قانون شركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2016.

میة في ضل المرسوم التسویة الإداریة لمنازعات الصفقات العمو خلیفة عقیلة، -21

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مذكرة 247-15الرئاسي رقم 

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العام، القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

والمدخلاتلمقالاتا –ج 

:مقالاتال-1

ملحق وعامل التوازن الاقتصادي للصفقة العمومیة في القانون ال، "خلیفة سمیرابن -1

.201، ص 02،2016، العدد09جلد، الم"الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات

الإجراءات المكیفة كألیة لتبسیط "بوكردید عبد القادر، ظوفي حمزة، سریدي أحمد،-2

المجلد العاشر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،،"إجراءات إبرام صفقات الطلب العمومي

 .93و  92، ص ص 04،2019العدد

صفقات التراضي في الجزائر " أسلوب إبرام خاص بن محمد محمد، حلیمي منال، -3

، 2015، 13العدد  ،07المجلد ،السیاسة والقانونبضوابط قانونیة غامضة"، مجلة دفاتر

  .178ص 
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النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومیة " دراسة مقارنة بین بن ملوكة كوثر،-4

مجلة مجامیع ،(الملغى) 236-10رقم  والمرسوم الرئاسي247-15المرسوم الرئاسي رقم 

.230، ص 2017، 02، العدد 03المجلد المعرفة،

الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي رقم "زمال صالح،-5

.15، ص 2018، 02، العدد 03المجلد مجلة النبراس للدراسات القانونیة،،"15-247

الاستشارة كألیة لإبرام الطلبات العمومیة طبقاً للمرسوم "حمودي محمد الهاشمي، -6

مجلة ،عمومیة وتفویضات المرفق العام"الصفقات الالمتضمن تنظیم247-15لرئاسي ا

.51، ص 02،2019، العدد09المجلد ،الواحات للبحوث والدراسات

مفهوم وإجراءات التعاقد وفق أسلوب "مقدم جمیلة، سلخ محمد لمین، علالي نصیرة، -7

، 01عدد، 01، مجلدعرفةیع الم، مجلة مجام"الاستشارة الانتقائیة في الصفقات العمومیة

 .169ص ، 2015

" تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة ( حقائق وتناقضات)"، مجلة صوت قمار خدیجة، -8

.807، ص 2019، 02القانون، المجلد السادس، عدد 

حدود المنافسة في الإجراءات الخاصة ذات النمط "عشاش حمزة، خضري حمزة،-9

، المجلد والبحوث القانونیةالدراسات ، مجلة "في مجال الصفقات العمومیةالمستعجل والسریع 

  .37و 36و 35، ص ص 2012، 02، العدد 06

ن الصفقات الإجراءات المكیفة كنموذج للاقتصاد الإجرائي في قانو "سین،شامي ی-10

، ص 01،2010، العدد 02مجلد ال ،ب البحوث القانونیة و الاقتصادیةطل مجلة،"العمومیة

.186و  183ص 

المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة في مجال الصّفقات الإجراءات "خضري حمزة، -11

 14ص ، ص 2019جوان 30، السیاسیةعلوم ، المجلة الجزائریة للحقوق وال"العمومیة

.16و
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، "محدودیة المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة"خضري حمزة، ضیاف یسمینة، -12

، ص 2020، 01، العدد 05المجلد ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق

111.

المدخلات:-2

أسلوب التراضي وحمایة المال العام في الصفقات العمومیة، أعمال العلواني نذیر، -1

العمومیة وتفویضات المرفق الملتقي الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات

-السیاسیة، جامعة جیجل علوم، كلیة الحقوق وال247-15العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

.2008دیسمبر 12و 11یومي

، مداخلة 247-15طلب العروض والتراضي في ظل المرسوم الرئاسي عطوي حفیظة، -2

بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقة العمومیة 

الحقوق والعلوم ، كلیة 247-15وتفویضات المرفق العام طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 

.2018دیسمبر  12و 11السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

تشریعیةالنصوص ال -د

القوانین العادیة:-2

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في  85-75رقم مر أ-1

، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995سبتمبر30، مؤرخ في 78ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

جوان 26، مؤرخ في 44، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2005جوان 20، مؤرخ في 05-10

، 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005

.2007سبتمبر 04، مؤرخ في 60ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

الذي یحدد القواعد التي تحكم1996ینایر 10مؤرخ في 01-96مر رقم أ-2

04، صادر في 03ف، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الصناعة التقلیدیة والحر 

،(ملغى).1996ینایر
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، یتعلق بقانون المالیة، معدل 1984سنة یولیو04، مؤرخ في 17-84قانون رقم -3

، صادر في 53، ج.ر.ج.ج..د.ش، عدد 15-18ومتمم بالقانون العضوي رقم 

.2018سبتمبر، 02

البلدیة، ، متضمن قانون 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -4

.2011جویلیة 03، مؤرخ في 37ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، متعلق بقانون الولایة، 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12انون رقم ق-5

.2012فیفري 29، مؤرخ في 12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

النصوص التنظیمیة:-3

، ینظم الصفقات العمومیة 1982أفریل 10مؤرخ في 145-82مرسوم رئاسي رقم -1

(ملغى). 15برمها المتعامل العمومي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد التي ی

، متضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24، مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -2

، معدل ومتمم بموجب 2002جویلیة 28، مؤرخ في 52العمومیة، ج.ر.ج.ح.د.ش، عدد 

، 55ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، 2003سبتمبر11، مؤرخ في 301-03المرسوم الرئاسي رقم 

، مؤرخ 338-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر14مؤرخ في 

، (ملغى).2008نوفمبر 09مؤرخ في 62، ج.ر.ج ج.د.ش، عدد 2008أكتوبر  26في 

، متضمن تنظیم الصفقات 2010مؤرخ في أكتوبر 236-10مرسوم رئاسي رقم -3

، (ملغى).2010، 58عدد ومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العم

یتضمن تنظیم الصفقات  2015رسبتمب 16ي مؤرخ ف247-15مرسوم رئاسي رقم -4

سبتمبر 20، صادر بتاریخ 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج.د.ش, عدد 

2015.

، المتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 10مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -5

(ملغى).57ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد العمومیة، 



قائمة المراجع

91

، المتعلق بالموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة 118-11مرسوم تنفیذي رقم -6

.2011مارس13، صادر في16عدد ش، الصفقات العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.

المواقع الإلكترونیة: - ه

المرسوم الرئاسي من  49و 23مقارنة حالة الاستعجال الملح الواردة في حباب أحمد، -1

، 03المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ص  247-15رقم 

:dz.info.rassing.com-www.mouwazafمنشور على الموقع http:// 16، تم الاطلاع علیه یوم

.11:38، على الساعة 2021ماي 

ثانیا: باللغة الأجنبیة

1-Ouvrage en francaise

1- LAURENT Richer, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J,

Paris ,1999.

2- PREBSSY-SHANALL Catherine, La pénalisation des marchés

publics, L.G.D.J, Paris, 2003.

3- RIVER Jean, Droit administratif, maison d’édition DOLOZ.

2-Mémoires

1- SIACI Lynda, TALEM Yamina, mémoire présenté pour

2- l’obtention du diplôme de master en sciences économiques,

faculté des sciences économiques, commerciales et des

sciences gestions, université mouloud mammari, tizi ouzuo,

2015.

3-Articles
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1- KRIM Abdelkarim, ARAB Soumi, « le contrôle et lutte contre la

fraude dans le nouveau code des marché publics en Algérie », revue

AFAQ de gestion et d’économie, n° 03, 2018.

2- RUBRIQUE, « Espace marché publics » conseil aux acheteurs,

fiche techniques, direction des affaires juridique, 2016, publié sur le

site
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35...............................: تحدید طبیعة الحاجات.............................1

35...............................................................: إعداد دفتر الشروط2

36...................................................................ثانیا: مرحلة الإبرام

  37..ات.....في تطبیق أسلوب الطلب13المادة نص الفرع الرابع: الاستثناءات الواردة على 

37...............................................الفندقة والإطعام والنقلأولا: في خدمات 

38...........................................ثانیا: في خدمات الماء والكهرباء والأنترنیت

40................................لحق كآلیة لتسویة الصفقات العمومیةالفصل الثاني: الم

40.........................................لآلیة الملحقالأول: الطبیعة القانونیة المبحث

41...................................تسویة الصفقة العمومیةالمطلب الأول: مفهوم ملحق 

42.....................................الفرع الأول: تعریف ملحق تسویة الصفقة العمومیة

43...........................247-82تعریف الملحق في ظل المرسوم التنفیذي رقم  :أولا

43.........................434-91المرسوم التنفیذي رقم : تعریف الملحق في ظلثانیا

43..........................236-02: تعریف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم ثالثا

44..........................236-10لحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم : تعریف المرابعا

44........................247-15: تعریف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي رقم خامسا

  45..........ة له.........................ز الملحق عن الأشكال المشابهیتمیالفرع الثاني:



ȶ ȳɺɘɦȄ

99

45..............................................الصفقة العمومیة: تمییز الملحق عن أولا

45................................: أوجه الاختلاف...................................1

46......................................................................: أوجه التشابه2

46................................................الملحق عن صفقة التسویة: تمییز ثانیا

47...................................................................: أوجه الاختلاف1

47..................................أوجه التشابه....................................:2

47.................................................ییز الملحق عن دفتر الشروط: تمثالثا

47..............................الإختلاف.....................................: أوجه1

49......................................................................: أوجه التشابه2

49.........................................المطلب الثاني: أنواع ومكونات ملحق التسویة

50.....................................................التسویةملاحقالفرع الأول: أنواع 

50...........................: ملحق التعدیل........................................أولا

50.........................................................: التعدیل في حجم الأشغال1

51............................................................: التعدیل في مدة التنفیذ2

52...............................: التعدیل المتعلق بالسعر............................3

52.................ق التغییر كآلیة لتسویة الصفقة العمومیة ...................ثانیا: ملح

53................ثالثا: ملحق الإقفال النهائي للصفقة...................................

54...................................العمومیةتسویة الصفقة : مكونات ملحق الفرع الثاني



ȶ ȳɺɘɦȄ

100

56........................على سبیل التسویة: إبرام ملحق الصفقة العمومیةالمبحث الثاني

56.....................................التسویةملحقالمطلب الأول: شروط وحالات إبرام 

57................................................الفرع الأول: شروط إبرام ملحق التسویة

57..........................................................أولا: أن یكون الملحق مكتوبا

57....................................................ثانیا: عدم المساس بجوهر الصفقة

59....................................................ثالثا: التقید بالسقف المالي للصفقة

59...........................................: تقیید الإدارة بنسب التعدیل كقاعدة عامة1

59............................................: إمكانیة تجاوز النسب المحددة كاستثناء2

61.................................................حدد: إبرام ملحق دون سقف مالي م3

62....................................................رابعا: أن یبرم في الآجال التعاقدیة

62..................................خامسا: خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة

63...............................................التسویةملحقالفرع الثاني: حالات إبرام 

64....................التسویة وآلیات الرقابة علیه...ملحقالمطلب الثاني: إجراءات إبرام 

64...........................الفرع الأول: إجراءات إبرام ملحق تسویة الصفقة العمومیة...

64...................................................................أولا: إعداد الملحق

65........................................: تحدید الأشغال الإضافیة مع إقتراح الأسعار1

65...................................................................: مناقشة الأسعار2

65................................................وعرضه على اللجنةثانیا: إبرام الملحق 

66......................................................................: إبرام الملحق1



ȶ ȳɺɘɦȄ

101

66...............................................................: عرضه على اللجنة2

67................................الرقابة على ملحق تسویة الصفقة العمومیةالفرع الثاني: 

67........................................أولا: رقابة اللجان المختصة على ملحق التسویة

69.........................................ثانیا: الأثار المترتبة على رقابة ملحق التسویة

75..........خاتمة......................................................................

79............ملاحق...................................................................

81...........................المراجع.............................................قائمة 

 94 .............................................................................الفهرس



خصلم

ةملخص باللغة العربی

الإجراءات الشكلیة التي تلتزم بها 247-15بیّن المرسوم الرئاسي رقم 

المصلحة المتعاقدة أثناء إبرامها لصفقاتها العمومیة كقاعدة عامة، إلاّ أنه إستثناءاً 

لأسلوب الاستشارة و في إطار تسویة الصفقة تلجأ إلى اتباع إجراءات مكیفة وفقاً 

أسلوب الطلبات، و كذلك حالة الاستعجال الملح الذي یستدعي السرعة في التعاقد 

لدرء الخطر، وكذا الصفقات التي لا تتجاوز مبالغها السقف المالي المحدد في 

، بالإضافة إلى ذلك تستطیع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة 

تها انفرادیا على سبیل التسویة عن طریق الملحق المصلحة المتعاقدة تعدیل صفقا

من أجل إعادة التوازن للصفقة.   

Résumer en français

Le décret présidentiel n° 15-247 fixe les procédures à

lesquelles le service contractant st engagé, lié lors de la

conclusion de ses marchés publics en principe général

cependant il s’agit d’une exception et dans le cadre du

régularisation du marché qui recoure aux procédures adaptée,

en cas d’urgence impérieuse nécessitant promptitude dans le

passation des marchés pour écarter le danger , ainsi que les

marchés que ne dépassent pas les seuils financier spécifie à

l’article 13 du décret présidentiel n°15-247, de plus le service

contractant peut modifier unilatéralement ses marchés à titre

de régularisation par l’avenant afin de rééquilibrer le marché.


